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وصحبه  آله لىوع والتسليم الصلاة أفضل عليه محمد الكريم رسولنا على والسلام والصلاة
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لى رسالتي والتي مشـرفة عورة عـميــر سعــاد الـــدكتـلل والاحترام رـتقديـر والــل الشكـدم بجزيـأتق
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 مقـدمـة



  

ـة :ــدمــقــم  
د ـــد بعيــم إلى حـكة تتحـمسألة حيوية وقضية جوهري مسألة العقار وطريقة استغلاله ، تعتبر

ن ا ،ــل وتؤثر أساسا على مستقبلهــب في تطور الشعوب ،  الســوقإلى  ولـالدخ  رورةــض  وا 
ة ــم بدقة في مسالـسا الحــزم بنـتستل وتدعيم فكرة الاستثمار من الناحية القانونية ، العقارية ،

 العقار الصناعي ،باعتباره الوسيلة المثلى للاستثمار في الجزائر .
ار ـــق،والعـةــادية والاقتصــة الاجتماعيــق التنميــي تحقيــة فــة عامــبصفار ـة العقــرا لأهميـــــــونظ

ة أنظمة دــذ الاستقلال عــرف منــذي عــوال ار ،ــة قي مجال الاستثمــة خاصــي بصفـــالصناع
ة ــة الجزائريـوتدخل الدول ،من أهمية أعطيت له في هذا المجالللاستثمار فيه ،وهذا لما له 

ن ـد مــديالع دارــت بإصــحيث قام ي ،ـاد الوطنـاش الاقتصـا إنعـة هدفهـات شاملـلاحـي إصـف
وق ــع السـا مـيتماش  وذلك ار ،ـــم الاستثمـر وتدعيـا تطويـن شأنهـالقانونية التي موص ـالنص

                                                                         الاقتصادية .
رة ــرت فكـظه أين عينات ،بســة الان في بدايـي كــار الصناعــللعق  مــتنظي ة ــل أول عمليــولع

وذلك  ،1973 ة ـــكالمناطق الصناعية المنشأة في سن صناعية ، مناطق  تقسيمه إلى عدة
ناعية تشاريـة لتهيئـة  المناطق الصلجنة اس  إنشاء  المتضمن 73/45بصدور القانون رقم 

وتم بعد ذلك إقامة مناطق صناعية ،وأخرى مناطق للاستثمار فيها.   
دة ــوط عديرع بوضع شر ــام المشــ،قلال الحسنــذه العقارات الاستغـهجل استغلال ومن أ    
راد ــالم  ماريةوالنشاطات الاستث  المنطقة باختلاف  تختلف ة ،ــإداري رى ــا وأخــة منهــقانوني
ى ــإل ل ذلكــجرع لأــد المشــوعم ه ،ــرة بالعقار الصناعي في حد ذاتــط مباشــوترتب ،ا ــإنجازه
ة ــكيفي ـــم تنظا أن ـن شأنهــالتي م ة ،ــات والنصوص القانونيــن التنظيمــة مــدار مجموعـــإص

ن ـــذي ظهر مالامتياز ال  وتفعيل حسن استغلالها عن طريق عقد استغلال هذه العقارات ،
ط ــترب  يـلتا ة ـن تلك الرابطة القانونيـــر مباشرة عـوالذي يعب ر مثل هذه الأعمال ،ــأجل سي

 المستثمر صاحب الامتياز بالدولة .
ة ــا والموجهــعن طريق التراضي على الأراضي التابعة لهح الامتياز ــمن وانتهجت الدولة   
وهو ذلك  ، 2011ون المالية التكميلي لسنة ــاز مشاريع استثمارية بموجب صدور قانــلانج

طـــتثمار وضبمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاسم بعد اقتراح من لجنة الــالعقد الذي يت  
                                      1   
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ة ـــد موافقــعب وذلك ن الوالي المختص إقليميا ،ــقرار صادر ع بموجب   يكون ذلكار و ـــالعق
ر ـية لتسييالوزير المختص،وقامت الدولة بإنشاء لجان على مستوى كل ولاية ووكالات وطن

ر ــلمستثمل العمل على تقريب الإدارة من اــوذلك من أج وضبط العقار الموجه للاستثمار ،
 المستفيد من عقد الامتياز ،وتسهيل إجراءات الحصول على العقار الصناعي .

 
وع :ـة الموضـأهميأولا :  
ارات ـــر العقـــوهو من أكب قطاعا حساسا ،  جــيعال ة في كونه ــة بالغــار الصناعي أهميــللعق

له   يــتعط ا أنــعليه والتي ر ،ــي الجزائــاري فـر مالك عقــار أن الدولة أكبــة باعتبـــالحساس
.اهتمامات كبيرة   

ن توف ،مارعتمد الدولـــة عليه لجلب الاستثالتي تكما يعد العقار الصناعي من الثروات  ر ــوا 
جانب المستثمر  ود بالفائدة للدولة و مواطنيها إلىــار المناسب لقيام الاستثمار عليه يعــالعق

اهم ــو يســهف  وبـالتـالي كذلك إلى تطور الأنشطة الاقتصادية ،  ؤديــوي صاحب الامتياز ،
  بنهوض الاقتصاد الوطني .

 
: وعـثــانيــا: دوافـع اختيار الموض  

حيث  ة ،ة و الموضوعيـة من المبررات الذاتيــإن أهم ما دفعني لاختيار هذا الموضوع جمل
 تعود الدوافع الذاتية أو الشخصية إلى :

الصناعي . العقار  في دراسة عقد الامتياز على  قـفي التعم  لميل والرغبة الشخصيةا -  
ــم فة كيف يتومعر  د الامتياز على العقار الصناعي،ـــث في موضوع عقــالبحي في ـــــرغبت -
ذلك.     

ذا ـود إلى أن هــعأساسا وت الموضوع تتمثل  لاختياري لهذا  أما بالنسبة للـدوافع الموضوعية
   الموضوع فيه بعض الغموض وكان دافعي في ذلك إزالتها.
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  ــة :ــاليـثـــالــثـــا : الإشـك

                                                    إن إشكالية الموضوع تتمثل في :
اد ــلاقتصم في تنمية اــاعي أن يساهــار الصنــد الامتياز على العقـإلى أي مدى يمكن لعق

  الوطني ؟
الإشكالية يتفرع عنها التساؤلات التالية :هذه   
ار ــلال العقـــاز لاستغــــح الامتيـــفي من  الجزائري  ي اعتمدها المشرعـالت  ما هي الشروط -

 الصناعي ؟
ناعي ؟ إجراءات الحصول على الامتياز في المجال الص  دور الدولة في تسهيل هو ما -

 وما هي العوائق التي تواجه العقار الصناعي ؟
وكيف يتم حـلها ؟  المنازعات الناجمة عن استغلال العقار الصناعي ؟ يما ه -  
عي وهـل وفق المشرع الجزائري في منحه الامتياز على العقار الصنا -  
 

 رابــعــا : المنـهـج المتبـع :
استعراض   هخلال  يمكننا من الوصفي التحليلي الذي  المتبع هو المنهج  أما عن المنهج 

ذه ـــه مع  لاءم ــتي ه ــوالذي يجد تبريره في كون بالموضوع ،  ونية ذات الصلةالمفاهيم القان
لامتياز على قد اــمنح ع  بكيفية  المتعلقة  الدراسة ، من خلال مختلف النصوص القانونية

                            العقار الصناعي .                                    
منهج التحليلي ال ويلعب،لة موضوع الدراسةفي في إعطاء وصفا للمشكفيلعب المنهج الوص

ذه ـــونية ، لأن هبالبراهين والأحكام القان  ودعمها ة ـعلى تحليل الوقائع والنصوص القانوني
 الدراسة هي عبارة عن شرح منح الامتياز على العقار الصناعي .
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 خامســـا : أهداف الدراســـة :
الصناعي  واضحة حول عقد الامتياز على العقار صورة  م ــــتقدي ة إلى ــدف هذه الدراسـته
ي ــار الصناعالعق  الامتياز لاستغلال الدولة  منح  ة ـــكيفي  ة التعرف علىـــار ومحاولــالعق

ظهار التسهيلات  ار ــالاستثم الــي مجــارات فــذه العقــهه على ــم منحـمن خلالها يت التي  وا 
العقار   وجيهبت ة معرفة مهمة الدولة وكيفية التدخل ـوتهدف هذه الدراسة أيضا إلى محاول 

                               الصناعي التابع لها لصالح المشاريع الاستثمارية .     
          .  بالإضافة إلى إبراز أهم النقائص ومحاولة إزالة اللبس والغموض الذي يشوبه

لازالت   الذا المجـــخاصة وأن الدراسات في ه مساهمة في إثراء المكتبة القانونية ،أيضا ال
 قليلة.

أو  نعداما  مشكلة  ي إلى الوصول إلى حلـكذلك يهدف منح الامتياز على العقار الصناع
 صعوبة توفر العقار الصناعي بالنسبة للمستثمرين .

 
 سـادسـا : الدراسات السابقة :

في   يـصناعح الامتياز للاستثمار الــبعنوان من على أطروحة دكتوراهاعتمدت في دراستي 
 التشريع الجزائري للطالب بلكعيبات مراد .

ي :وهي كالأتمن المقالات المنشورة في المجلات الأكاديمية بالإضافة إلى العديد   
الاستثمار في  في قانون راضيدور الدولة في منح الامتياز بالتراد ،ــات مـالأستاذ بلكعيب -

واط ـالأغ ، جامعة عمار ثليجي نون ،ة والقاـر السياسـدفات  مقال منشور في مجلة ،الجزائر
2014العدد السابع ،جوان   

ال ــمق ائر ،ز النظام القانوني للعقار الاقتصادي في الجالأستاذة بوحفص جلاب نعناعة ، -
                             . 2009،مارس 22منشور في مجلة الفكر البرلماني ،العدد 

ي في ــالصناع ة للاستثمارـالامتياز الموجه التقاضي في عقود  الدكتورة حورية لشهب ، -
ضر بسكرة مجلة الاجتهاد القضائي جامعة محمد خي  مقال منشور في التشريع الجزائري ،  

.2013العدد التاسع   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ة ــدارة المحليبين الإ د الامتياز ودوره في تطوير العلاقة ــعق اف ،ـــار بوضيـــالدكتور عم -
  2010، 22ددـــــــالع ي ،ـــر البرلمانـــــالفك  ةـــمجل  يــــور فــــقال منشــم ، اص ــــالخ طاع ـــوالق
الاستثمار  علىوالفلاحي وتأثيرها   العقار الصناعي  إشكاليات الأستاذ محمد حجاري ، -

دد ـــالع ،رــة معسكــجامع ات ،ــللبحوث والدراس  الواحات  ةـال منشور في مجلــر، مقــبالجزائ
.2012السادس عشر لسنة   

باحث ال  مجلة  مقال منشور في الحرة ،  عن المناطق دراسة نظرية  ر ،ـــمنور أو سري -
.2003جامعة بومرداس ،العدد الثاني ،لسنة   

مقال  ة ،ـــيقتصادملامح هيكلة المؤسسة العمومية الا ن صالح ،ــدي عيسى بــالأستاذ به -
.2005منشور في مجلة الباحث ،جامعة ورقلة ،العدد الثالث،لسنة   

ة ــحقيق التنميدور استراتيجيات الحد من التلوث الصناعي في ت الأستاذة نصيرة عريوة ، -
حوث ـلبمقال منشور في مجلة ا دراسة حالة المناطق الصناعية ، ، الاقتصادية المستدامة 

.2012مالية ،جامعة المسيلة ،العدد الثاني ،ديسمبر الاقتصادية وال  
 

 أما بالنسبة للمداخلات :
ف ــي التخفيق فـمساهمة المناط والأستاذ براهيمي السعيد ، ،العربي  عيساتالأستاذ بن  -

ي ــتقى الدولمداخـلــة في المل بوعريريج ،  برج من البطالة ،دراســة حالة المنطقة الصناعية 
مخبر  ستدامة ،الم  وتحقيق التنمية في القضاء على البطالة   الحكومة إستراتيجية   حول

ر ـــرية وعلوم التسييوالتجا  كلية العلوم الاقتصادية ،  الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية
.2008جامعة المسيلة    
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   مــــقــدمـــــــة                                                                                         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 سـابعـا :صعوبات البحث :
ر ـــالأم ح ،و ــالممن  ضيق الوقت  أبرزها واجهنا العديد من العوائق لدراسة هذا الموضوع ، 

ي لإنتاج بحث لأن الفترة الممنوحة لا تكف الذي يعود سلبا على المعلومات التي سنقدمها ،
موضوع   في نبحث  وأننا  خاصة كامل مستوفى لجميع الشروط المتعلقة بالبحث العلمي 

 واسع.
د الامتياز الحصول على الأحكام أو القرارات القضائية في منازعات عقبالإضافة إلى عدم 

ج هذا الموضوع .على العقار الصناعي ، وقلـة المراجع المتخصصة التي تعال  
 بالإضافة إلى أنه موضوع شديد التشعب وغموض نصوصه القانونية.

  ثــامنـــا : التصريـح بالخطــة :                                                      
،وخصصنا ن ولكي نتمكن من دراسة الموضوع ، اخترنا تقسيم موضوع البحث إلى  فصلي

 لكل فصل مبحثين وهما كالتالي : 
از.ــق الامتيــن طريــي عــار الصناعــعقــلال الــاستغ :   ل الأولـــالفص  

از.ــــــد الامتيــــة عقــــث الأول:  مـاهيــالمبح   
ي.ــــــار الصناعــلال العقــدود استغـــي:  حــانـث الثــالمبح   

ا.ـــنهعـة اجمـــات النـــازعـــي والمنـــاعـــار الصنــــلال العقـــــة استغــــ:  آلي ي ــل الثانــالفص  
ي .ــاعــار الصنـــى العقـاز علـــد الامتيـــرام عقـــرق إبــ:  ط ث الأولــالمبح   
     ار الصناعي ودورلية استغلال العقـن عمـات الناجمة عـ:  المنازعيـانـث الثــالمبح 

       . ـاــحـلـهفـي  القضاء                    
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 الفصل الأول

ي استغلال العقار الصناعـ

 عـن طريـق الامتيـاز



  

استغلال العقار الصناعي عن طريق الامتياز                                                            الفصل  الأول                                      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

د ـينبغي تحـدي الامتياز فإنه عقد عن طريق  يتـم استغلالـه أن العقار الصناعي باعتبار    
 دــــقــة هدا العـايـهنفية ـمعرفة كيو ترتبة عنه ـوالآثار الم  هومـحيث المف هذا العقد، من ماهية 

 (لثانياستغلال العقار الصناعي موضوع ) المبحث ا حـدود ( وكذا معرفة) المبحث الأول
  

ازــالمبحث الأول : مــاهية عقـــد الامتي  
فقهيا وقضائيا ،ثم ريعيا و يتطلب تعريف هذا العقد ،تعريفا تش الامتيازإن تحديد ماهية عقد   

                                        ه. نبيعته القانونية ،وبيان أركابعد ذلك تحديد ط
         

 المطلب الأول:مفهوم عقد الامتياز
ز : التعريف بعقــد الامتياالفرع الأول           

ية .تشريعيـة وفقهيــة وقضا ئ تعار يفما بين  الامتيازتعددت تعريفات عقد   
التعريف التشريعي لعقد الامتياز: أولا   

     رغم ما نص عليه قانوني  البلدية 1 والولاية 2 صراحة على أسلوب الامتـيـــاز كـطريقـــة 
    إلا أنهما لم يقدما تعريفا لهذا العقد . للتسيير، ةاستثنـائي

ديد ـتح  لىع  قطـف تفى ـرع الجزائري اكـأن المش  هـذيـن القانونيـنن خلال ــم ه ــا نلاحظـوم  
ز.أن تكون محل امتيا مكنالمصالح التي ي   
تعريف عقد الإمتياز في التشريعات المتعلقة بالمياه : – 1  
  1983وان ـــج 16رخ في المؤ 17-83القانون  في الجزائري عقد الامتيازرف المشرع ع   

 1996جوان -15  يــالمؤرخ ف 13-96الأمر   بموجب  المعدل  المياه  المتضمن قانون
ا ــخصش  بموجبه  الإدارة تكلف   عقود القانون العام مـن منه بأنه " عقـد 4حديدا المادة وت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ق ـــالمتعل  2011سنة  يونيو 22الموافق 1432رجب عام  20في  المؤرخ  10-11من القانون  155نص المادة  – 1

                                            .                                      37ة الجريدة الرسمية العددـبالبلدي
 قـــعلـالمت  1220 ــرفبراي 21ق ــالمواف 1433ربيع الأول   28في  ؤرخـالم  07-12من القانون  149  نص المادة -2
.12الولايـة الجريدة الرسمية العدد ب  
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الصناعي عن طريق الامتياز العقاراستغلال                                                                               الأول                   الفصل   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   اعتبـاريا عامـا   أو خاصـا، قصد ضمـان أداء خدمـة ذات منفعة عمومية 1.  
ـص ن الامتيـاز وذلك في عقد الذي يعرف بالمياه الخاص12-05انون ـيرا القخويأتي أ    

ةك العموميـيلي : " يسلم امتياز استعمال الموارد المائيـة التابعة للأملامنه كمـا  76المـادة   
خاضع   يعيشخص طب عقود القانون العام ، لكل من  عقدا يعتبر  الطبيعية للمياه الذي 

  للقانون ، والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم .2 
از ــــامتي منحل النموذجي  الشروط أيضا القرار الوزاري المشترك، الذي يحدد دفتر ونجد    

ةـــــلمادة الثانيتناولت االعمومية للتزويد بما الشرب يعرف عقد الامتياز إذ ة ــاستغلال الخدم  
 ـــــــنللقواني ا" طبق        الخدمة العمومية للمياه كما يلي : ازــوان تعريف امتيـمنه تحت عن
ةــــالبلديدولــة أو من خـلالـه تكـلف ال لمعمول بهـا ، يقصد بالامتيـاز ،العقـد الذيا والتنظيمـات  

  لب النصلمسماة في صالمؤسسة ا /ةـالشرك الامتياز(، ـةاة في صلب النص )صاحبـالمسم
ا ـواستغلاله  ماء الشرب  وتوزيعونقل  رـلتوفي  خدمة عمومية ، بتسيير الامتياز(احب )ص

 والمحافظة عليها تحت مسؤوليتها ، لمدة محدودة مقابل أجر يدفعه المستعملو ن. "  3
: 01-02ون رقم ـا نـقـتعريف عقد الامتياز في ال – 2  

حسب القانون رقم 02-01 فإنه قد صنف  توزيع  الكهرباء والغاز نشاطا للمرفق العــام 4 
  )  الـمادة الثالثـة  ( فالامتياز هو عقد استغلال شبكة وتطويرها  لمدة  محددة حسب هـذا 

 القانون .
 ـلالــات استغـالمتعلق بشروط وكيفيـ 03-10عريف عفد الامتياز في القانون رقم ت – 3

التابعة للأملاك الخاصة بالدولة : الأراضي الفلاحيـة   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 خــــــريابت  ادرـالص 37ة عدد ـدة الرسميـريـلجاه ،اـتضمن قانون الميـ،الم 1996و ـيوني 15ؤرخ في ـالم 13-96الأمر  -1
                 .                                                                          1996جوان لسنة  15
 4ي ـف ادرـالص 60ة عدد ـيدة الرسمـ،الجرين المياه، المتضمن قانو 2005أوت  04المؤرخ في  12-05رقم القانون  -2

                                                                                     .            2005سبتمبر 
 لالــــــاستغ  ازـامتيـ ح ـلمنـ  يـوذجـالنم  روطـر الشـتـدد دفـ،يح 1998ر ـوفمبـن 18رك المؤرخ في ـرار الوزاري المشتـالق -3

. 1998نوفمبر  18الصادرة بتاريخ  86دد عالخدمات العمومية للتزويد بما الشرب ، الجريدة الرسمية   
4ص8ج ر،ع،زوتوزيع الغاهرباءكلمتعلق بالا،2002فبراير  2المؤرخ في  01-02م انون رقـقـمن ال 3ادة ـمـال صـن -4  
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استغلال العقار الصناعي عن طريق الامتياز                                                      الفصل الأول                                             

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ذي ــــالـعقـد البعة من هذا القانون عقد الامتيازعلى أنه"من المادة الراعرفت الفقرة الأولى    
  بـ" صـاحلنصة .يدعى في صلب االدولة شخصا طبيعيـا من جنسيـة جزائريـ هبتمنح بمـوج

ة ــلسطحيالأموال ا كذا   لدولةا  لأملاك  الفلاحية التابعة  الأراضي غلالـحق است"زاـالامتي
ةــسن 40اها ة بها ، بناءا على دفتر الشروط ،  يحدد عن طريق التنظيم لمدة أقصلالمتص  

قانون  يلها بموجب كيفيات تحديدها وتحص  تضبط  سنوية  إتاوة  قابلة للتجديد مقابل دفع
 المالية " 1

                       :308-96 رقم الامتياز في المرسوم التنفيذيتعريف عقد  – 4
رق ـانجاز الطع خض"ي4-3-2-1من خلال مواده  308-96 عرف المرسوم التنفيذي    

ح الامتياز، يمكن منح وملحقاته وتسييرها وصيانتها وأشغال تهيئتها أو توسيع لمن السريعة 
، الذي لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو العام أو الخاص  السريعامتياز الطرق 

از ــح الامتيـنون مـموذجي ويكـتر الشروط النـدف  وتعليمات  شروط  وفق  يقدم طلبا بذلك ،
ن ـوبي  اب الدولةذي يتصرف لحسـة الـالسريع  طرقـلف بالـر المكـاقية بين الوزيـفـموضوع ات

وم ــــبمرس ة ــالسريع رق ـمنح الامتياز الخاص بالط فاقية يصادق على ات صاحب الامتياز،
ي ـف  اــهــب لق تر الأعباء المتعـمتياز ودفح الاـة منـر اتفاقيـ، وتنش يتخذ من مجلس الحكومة

از ـانج قي ،الحقي  له البعد  فالامتياز أعطى  المرسوم  هذا " وحسب  ة ـــالرسمي  دةيــجر ـال
اص ـــشخويمكن أن يكون صاحب الامتياز شخصا من أ  ، امـمرفق عر ـوتسيي  استثمارات

 القانون الخاص أو العام .2         
                                                   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لال ــــاستغ  وكيفيات بشروط   المتعلق  ،1996سبتمبر 8 المؤرخ في  03-10رقم  ادة الأولى من القانون ــــنص الم-1
              .        2010أوت 20خ ،الصادربتاري46 الخاصة للدولة،ج ر عالأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 

2-الأستاذ بن  شعلال الحميد،)عقد الامتياز كأحد  أساليب  تدخل القانون الخاص  في  تسيير المرفق العام (، المجلـــة 
.                           210ص 2012، 2الأكاديمية للبحث القانوني،الصادرة عن جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية عدد
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استغلال العقار الصناعي عن طريق الامتياز            لفصل الأول                                                                                     ا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

از ـــبامتي المتعـلقة   842-3. 94  الوزارية رقم تعريف عقد الامتياز في التعليمة  -5
    المرافق المرافـق الـعـامـة وتأجيرها :                                                

ن ـة من الزمعـقـد عام واستغـلاله لمدة معيـن"عرفت هذه التعليمة عقد الامتياز على أنه     
ا ـــيدفعه  رسوم احب حق الامتياز على مسـؤوليته مقــابل بـواســطة عمــال وأموال يقدمها ص

 المنتفعون من خدماته وذلــك في إطار قانوني يخضع له هذا المرفق.1 
                 

  ثانيا :التعريف الفقهي لعقد الامتياز :                                               
ود ـــــالعقـر أشه عقد من د الامتياز على أنــهـــعق د الطمـاويـاعتبر الدكتور سليمــان مــحمـ     

اه ــبمـقتضــ  " عقد إداري يتولى الملتزم فردا كان أو شـركــة     الإدارية المســماة، وعرفه أنه
 نـــاها المنتفـعيابــل رسوم يتقـاضواستغلاله مق وعلى مســـؤوليـته، إدارة مرفـــق عــام اقتصادي 

ي ــــروط التالعامة فضلا عن الش  لسيــر المرافق  مـع خضوعه للقــواعد الأساسـية الضابــطة
تضمنها الإدارة لعقد الامتياز .2                                                        

د ـــأح ن الإدارة وبينإنفاق يتم بي "في حين يعرفه الدكتور عصـمت عبد الله الشيـخ بأنه     
ت ـلى نفقته وتحيتعهد الملتزم بتقديم خدمة عامة للجمهور ع الأفــراد أو الشركـات بمقتضاه 

ؤدي ـــفية التي تمسؤوليته وطبقا للشـــروط التي يحددها ذلك الاتفاق من حيث السعر أو الكي
معينة  فترة ل  المشروع  بها الخدمة وذلك مقابل الإذن لهذا الــفرد أو لهذه الشركة باستغلال

سم معين من ر   بتحـــصيل  من الزمـن ويقــوم الاسـتغــلال عــادة في صــورة التصــريح للملتزم
 المنتفعين من المرفق  ." 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 ةـــالمحلي  العامة  بامتياز المرافق  المتعلقة ، 842-3. 94رقم  الوزارية   التعليق على التعليمة ، بن مبارك راضية -1
 وتأجيرها، رسالة ماجستير، فرع إدارة ومالية ، بن عكنون الجزائر 1998-1999 ،ص3.

 .121،ص5200رة،ـفكر العربي للنشر ،القاهـالدكتور سليمان محمد الطماوي،الأسس العامة للعقود الإدارية ، دار ال -2
   .   26،ص2010-1431الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان وأيضا الدكتور محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية،دار 

. 188،ص2002مصر   ، د د ن( ،)) د ط ( ، بادئ ونظريات القانون الإداريمالدكتور عصمت عبد الله الشيخ، -3  
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استغلال العقار الصناعي عن طريق الامتياز                                                                                  فصل الأول               ال  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ام ـــعنوي عص مـن شخـبي فه على أنه"عقد إداري يتمنواف كنعان يعر  كما نجد الدكتور    
و أحـد الأفــراد أو الشركات ، يتعهد بمقتضاه  )الفرد أو الشركة (  بالقيام على نفقتـه  وتحــت 

دارة  راف ـت إشــام تحــمسؤوليته بإدارة وتشغيل مرفق ع ا ـطبق  لعاما  المعنوي  خصـالش وا 
ـــن م ددة ـــحم دة ـــلم المشروع   باستغــلال  حـــصريـالت ل ــــمقاب ه ــل ة ـــالموضوعي روط ـــللش

الزمن،وتحصيل الربح من المقابل  الذي  يدفعه المنتفعون بخدمات  المرفـق  العــام  محـــل 
الامتياز 1                                                                            

خاص القانون أحد أش بأنه عقد إداري يتولى بمقتضاه الدكتور ماجد راغب الحلوويعرفه    
لى ــ،ع حددةـة لمدة مـة الاقتصاديـق العامـرافـتشغيل أحد الم -فرد أو شركة - الخاص عادة

 أو  اهـالمي  عكتوزي العامة  المرافق ويقوم بإدارة أحد  ، وأمواله ـه الــمـعؤوليته وبواسطة ـمس
الكهــرباء مقابل رسـوم يحصلها من المنتفــعين بالمرفق .  2                              

د ـإدارة أح إسنادضاه بمقت  وعرفه الدكتور عبدالغني بسيوني عبد الله بأنه عقد إداري يتم   
رد أو ـــف  الاقتصادية إلى شخص من أشخاص القانون الخاص ،سواء كانة ــامــرافق العــالم

بواسطة  لمدة محددة لتحقيق الغرض الذي أنشئ المرفق من أجله ،على مسؤوليته شركة
 أمواله وعماله ،مقابل تحصيل رسوم المنتفعين 3                                       

ن ـه عبارة ععلى أنناوي نجده يعرف عقد الإمتياز ر شــطوبالرجوع إلى الدكتورعلي خاطـ    
د ـلحة أحأحد أشخاص القانون العام أو الخاص بإدارة مرفق عام لمص عمل يلتــزم بمقتضاه

ه ـقد يلتزم فيوهو أيضا ع نقدي من المنتفعين ،  أشخاص القانون العام مقابل تقاضي مبلغ
ة ــالخاص  هـنفقت  على  معينة  إشباع حاجة  شخص معنوي عام بتأمين إزاء   أحد الأفراد  

                                                                                                  ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأموال  ، دارية، العقود الإ القرارات الإدارية الوظيفة العامة ، الإداري ،الكتاب الثاني ،،القانون الدكتور نواف كنعان -1
العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2007ص322.                                          

248ص 2008،والتوزيعللنشر   الجديدة  الجامعة دار )د ط(،القانون الإداري ،لوـــب الحــــد راغـــاجـــم  الدكتور نواف-2  
ون الإداري ـئ القانالدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله ،النظرية العامة في القانون الإداري،دراسة مقارنة لأسس ومباد-3

 توراـــــــدار المنش )د ط (، الإدارية   العقود  ةـنخل  وأيضا الدكتور موريس ، 446ص 2003مصر ،  ،)د ط(وتطبيقاته
                                                                                .435ص1986ة للنشر،ــــــالحقوقي 
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استغلال العقار الصناعي عن طريق الامتياز                                                                                       الفصل الأول            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ضا اتفاقية يكلف وهــو أي من المنتفعـين ، يتقاضاه   بأسلوب المرفق العام نظير مبلغ نقدي
مالي  ل مقاب بمقتضاها شخص معنوي عام شخصا أخر بمهمة استغلال مرفق عام نظير 
            نقدي تحدده النتائج الماليه لهذا الاستغلال .                                

داري ذي د إـــطريقة من طرق إدارة المرافق العامة تتمثل في عق عن أنه عبارة كما يرى    
شخاص أ  من  شخص  إلى أشخاص القانون العام   أحد  ة يعهد بمقتضاهـلطـة مختـطبيع

اء ــنشعن طريق إ  جماعية  حاجة إشباع   ة( بمهمةـالقانون الخاص )فرد طبيعي أو شرك
ن ــم  نقدية بالغ م  اء تقاضيـقـل  هـمسؤوليت وعلى   عام على نفقته الخاصةوتسيير مرفق 

المنتفعين ،ولكن تحت إشراف ورقابة الإدارة المتعاقدة )مانحة الامتياز( 1               
         عرف جانب من الفقه الجزائري عقد الامتياز ومن بينهم :                   و

الدولة أو  لة فيهد الإدارة ممثـالامتياز أن تع عقديعتبر اف الذي ـبوضيعمار البروفيسور     
ادي ـقتصا  قـمرف  بإدارة  اصـالخ  ونـقانـال  خاصـأش الأفراد أو  دــإلى أحدية ـالولاية أوالبل

ه ــؤوليتمس  وأموال يقدمها الملتزم وعلى ن طريق عمال ــع  كـدودة وذلــدة محــه لمـغلالـواست
 وفي مقابل ذلك يتقاضى رسومـا يدفـعها كل مـن انتــفـع بخدمات المرفق 2

ية كانت أو للإدارة العامة مركز  يمكن على أنه رـــالدكتور بعلي محمد الصغيه ـويعرف      
دارة لامركزية )وتسمى هنا الإدارة مانحة الامتياز( أن تلجأ إلى إسناد ومنح عملية تس يير وا 

ى ـــميس يكون من أشخاص القانون الخاص (، ر )عادة ماـــإلى شخص أخ  العامة مرافقها 
وم ـمن رس ويأخذه  ما يتقاضاه رـوبأمواله وعماله،نظي ذلك على نفقته الملتزم ،حيث يتولى   

 اءـلكهربـق اــمثل مرف دى المجالات،إح  من المنتفعين مقابل ما يقدمه من خدمات لهم في  
حــــأو من ا ،النقل العمومي به  وتسيير مرفق أن تمنح البلدية إلى إحدى الخواص إدارة  أو  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 عـــــوالتوزي  رــــــــــــللنش  لــــــدار وائالطبعــــة الأولى ،  ون الإداري ،ــــالوجيز في القان ، اويــــــر شطنــــي خاطـــور علـــــالدكت -1
                                                                                                .281ص2003

 ص2013لجزائر ا ، ة الثالثة ــــجسور للنشر والتوزيع ،الطبع ، الوجيز في القانون الإداري  الدكتور عمار بوضياف،-2
 465.                                                      
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 أحد الخواص ،عن طرق الامتياز إدارة وتسيير الخدمات الجامعية . 1
طبيعيا أو  صا شخ بمقتضاه  الإدارة  تكلف   "اتفاق   كما يعرفه الدكتور أحمد محيو بأنه

اعتباريا بتأمين تشغيـل مرفق عام.2                                                   
ن ـــاه شخص مى بمقتضلره بأنه ذلك العقد الذي يتو اعتب وأما عن الدكتور أبو عمران عادل

ه إدارة ــؤوليتكان او شركة ،ويسمى الملتزم وعلى نفقته ومس أشخاص القانون الخاص، فردا
 للقواعد  ضوعهخ ين مع المنتفع من يتقاضاهاـلاله مقابل رسوم ، واستغ وتسيير مرفق عام

الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة  فضـلا عن الشرو ط التي  تضمنها  الإدارة  عــقد 
الامتياز .3                                                                           

 اهـبمقتض  اتالشركأو  يتعهد أحد الأفراد عوابدي بأنه عقد إداريويعرفه الدكتور عمار       
قا للشروط التي قته وتحت مسؤوليته المالية بأداء خدمات عامة للجمهور طبـى نفـبالقيام عل

لال ـــيتم الاستغه باستغلال المشروع لفترة معينة من الزمن و ـــلالإذن ابل ـك مقـتوضع له وذل
عادة في صورة التصريح له بتحصــيل أجرا أو رسما معينا من المنتفعين .4              

ا ـهـالتي تبرم ة الخاصةـقود الإداريـه من العـأما بالنسبة للدكتور علاء الدين عشي فيرى أن 
ن ـص مــشخ  عم  الإدارة  فيه  بحيث تتفق ، بتسيير مرفق عمومي  يتعلق ذي ــوالالإدارة 

ه ــــسائلن بو ــمعي  قـــمرف  ر بإدارةــعلى أن يقوم هذا الأخي ، ادةع اصـانون الخـأشخاص الق
ن ــوم ممقابل مالي محدد ومعلعلى صوله ـمقابل حاجيات عامة مواله الخاصة لإشباع حوأ  

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع والتوزي نشردارالعلوم لل، د ط ، القانون الإداري )التنظيم الإداري ،النشاط الإداري ( ،الدكتور بعلي محمد الصغير -1
.                      277ص2013عنابة الجزائر    
ر ــللنش  ةيديوان المطبوعات الجامع، الطبعة الخامسة  أحمد محيو ،محاضرات في المؤسسات الدستورية ، الدكتور -2

                                                                               .440،ص 2011،الجزائر والتوزيع
ط  د ة ،ــــــــــضائيوق فقهية   تشريعية دراسة  ، الإدارية   العقودللقرارات و   النظرية العامة الدكتور أبو عمران عادل ، -3

                                                                               .94،ص2010عين مليلة ،الجزائر 
عات الجامعية ديوان المطبو الرابعة ،الطبعة ي ،ـــالقانون الإداري )النشاط الإداري ( الجزء الثانالدكتور عمار عوابدي، -4
                                                                          .198،ص 2005،الجزائر عـــلنشر والتوزيل
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 المنتفعين بخدمات المرفق لمدة زمنية محددة  .1
 

                  ثــــــــــالــــثـــــــــــــــــا :التعريف القضائي لعقد الامتياز:                        
م ــرقـ ة ـــقضـي ،  2004مـارس  09الصادر في  مجلس الدولة الجزائري قرار جاء في     

قد هو ع الدولة   والذي عرف " عقد الامتياز التابع لأملاك 11952فهـرس رقــم  11950
لاك ـــللأم  تابع بالاستغلال المؤقت لعقار إداري تمنح بموجبـه السلطة الامتــيــاز للمستغل ،

ل ــومقاب ؤقت م  لكنه  إتاوة دفع  الوطنية بشكل استثنائي وبهدف محدد ومتواصــل مقـابـل 
للرجوع فيه "  2                                                                       

 1965مارس  25في حــكمها الصادر في  ريالمصــ الإداري كما نجد محكمة القضـاء    
أحد   تعهدي  إداري  عقد " إن عقد التزام المرافق العامة ليس إلا   هذا الــعقد بقولها عرفت

ن ـــف مـلمالية بتكليا  مسؤوليته  وتحت  هــنفقت  على  بالقيام  أطرافه أو الشركات بمقتـضاه
لجمـهور لالدولة أو إحدى وحداتها الإدارية طبقا للشروط التي توضـع له بأداء خدمة عامــة 

ى ـــعل  لائهواستي  الـزمن  محـددة من لـمـدة   وذـلك مقابـل التصــريح لـه باستغــلال المشـروع
فــق عام أرباح ،بعبارة أخرى الالتزام هو عـقد إداري ذو طبيـعة خـاصة وموضـوعه إدارة  مر 

قاضى عوضـا ويتلا يكون إلا لمدة محددة ويتحمل الملتزم بنفقات المشروع وأخطاره المالية 
في شكل رسوم يحصلها من المنتفعين 3                                                

ن ــــيث يمكعقد ذو طبيعة إدارية بح هو ه التعاريف يتضح أن عقد الامتيازإذن ومن هذ   
ام ـــع ة مرفقار الذي يلتزم بمقتضاه إدو  شخص أخر ، إلى  للإدارة بـأن تلــجأ إليه وتمنحه 

لمنتفعين به  .،واستغــلاله لمدة معينة ،ويتقاضى مبالغ مالية من اوعلى مسؤوليته الخاصة  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

د ط  ة،ال الإدار ـوسائل الإدارة،أعم ،ري ،الجزء الثاني النشاط الإداري،مدخل القانون الإداعلاء الدين عشي الدكتور-1
   .142،ص2010،عين مليلة ،الجزائر ،ار الهدى للطباعة والنشرد
57،ص2004مجلة مجلس الدولة ،العدد الخامس، -2  
 للنشر ة قوقيالح الحلبي   منشوراتالطبعة الأولى  ،   أصول القانون الإداري ،،  انــــــعثم  دــــان محمـــــــن عثمـــــــحسي-3

      .  519،صبيروت
 

14 



  

استغلال العقار الصناعي عن طريق الامتياز                   فصل الأول                                                                                      ال  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                          

   الــــفــــرع الثـــــــــــــاني: أركــــــــــــــــــــان عقـــد الامتيـــــاز :                                
رى ـــالأخ  ريةاالعقود الإدعن غيره من   ، تميزه لعقد الامتياز أركان خاصة يتمتع بها     

                                                                والمتمثلة في :     
                            أولا: الأطراف :                                         

يتمثل أطراف عقد الامتياز في الإدارة من جهة أو أحدالأفراد أو أشخاص القانـون الخاص1 
                                                           الإدارة مانحة الامتياز : -1

ن تلجأ ها أــل  وتسمى  الإدارة العامة سواء كانت مركزية أو لامركزية ،والتي يمكن        
د  عملية  ومنح  إلى إسناد ل الطرف وتمثر ـــأخ  شخص  ا العامة إلىــمرافقه ارة تسيير وا 

                                          الامتياز.                   دـــقــالأول في ع
                                                                          الملتزم: -2

     وعادة ما  يكون  شخص  من أشخاص  القانون  الخاص2، ويسمـى كذلك بصاحـب 
ن ـم امسة الخ طبقا لنص المادة  ،الامتياز  يمــثل الطرف الثاني في عقد والـذي الامتياز 

 القانون المتعلق بالمحرقات3  .             
                                                                 ثــــانيـــــا: المحــــــــــــل :

أن  ورـــصمحل عقد الامتياز ينصب على إدارة مرفق عام عادة ما يكون اقتصاديا ،فلا يت 
تمتد   رةخطو   إداري لما في ذلك من مرفق   بإدارة  تعهد الإدارة لأحد الأفراد أو الشركات

 آثارها لفئـة المنتفعـين 4،  كمـا يـرى الدكتور ماجد راغـب الحـلو بـأن نـظام  الامتيــاز يتـلاءم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                                                                                                 

846 ياف ،المرجع السابق،صالدكتور عمار بوض-1  
                                                         277الدكتور بعلي محمد الصغير،المرجع السابق ،ص  -2
أن   اعتبرت ي ــوالت  5ص ،50 ع،ر، المتعلق بالمحروقات ،ج 2005ريل أف 28المؤرخ في  07 -05القانون رقم -3

ر ــوالخسائ ف ــكاليكل الأخطار والت الملتزم هو الشخص الذي يستفيد من امتياز النقل بواسطة الأنابيب محتملا في ذلك 
 المترتبة عن ذلك.                                                                                        

4- الدكتور عمار بوضياف ،)دور عقد الامتياز في تطوير العلاقة  بين الإدارة المحلية  والقطاع الخاص(، مجلة الفكر 

          .177،ص2010أفريل  25البرلماني ،العدد 

15 



  

استغلال العقار الصناعي عن طريق الامتياز                                                                                فصل الأول                         ال  
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ةـــــالمجـاني  المرافـق مــع المرافق الإدارية أو   ولا يتلاءم  الاقتصـادية ،  المرافق  مع  فقـط  
ي ـــالت  قتصاديةافق الاة للمر ـلح إلا بالنسبـقابل ،ولا يصـور دون مـاتها للجمهـقدم خدمـي تـالت

 يدفع المنتفع بها مقابلا لانتفاعه 1.
 وتقديمه،لالاستغع للدولة برفق تاـلى إدارة مـإذن فمحل عقد الامتياز نجده دوما ينصب ع  

ع ـــــناسب ملا يت لأنه ، فقط   اقتصادي المرفق  بحيث يكون هذا   ة للجمهور،ـة عامـخدم
اتها بدون مقابل .ـتي تقدم خدمـة اليفق الإدار االمر   

                                                      ثــــــالــــــثـــــا :شكل عقد الامتياز :
ع ـــجمي ضمنتت رسمية الشركات يتم بموجب وثيقةل إدارة المرافق لأحد الأفراد أو إن نق     

د ــــلى الملتزم التقيعلقة بالمرفق والتي وضعتها الإدارة بإرادتها المنفردة ويجب عـالأحكام المت
           بها إذا رضي التعاقد مع الدولة أوالبلدية  أو الولاية .                         

المتعلقة   لأحكاما سائر   سلفا الإدارة  وعليه فلا إلزام إلا بموجب دفتر الشروط تحدد فيه 
ي ـــفعل المشرع ف انمتد أثارها لفئة المنتفعين ،وحسبإدارة المرفق بما في ذلك الأحكام التي ت

 روطــش  دفـتر  بخصوص  للـتنظيم 149المادة  موجب   الــحين أح 07-12القانون رقم 
لخـلافات   انموذجي يحكم سائر الولايـات من  باب التوحيد  في مجـال قواعد العمـل وتفادي

قد تـحدث بين الولايات وهو ذات ما أشارت إليه المــادة 155  مــن  قانون  البلدية   لسنـــة 
                                                                            .2 2011

قد ــع ويجب أن يكـو ن ، في عقد الامتيـاز إذن وكأصل عام فإن الشـكل  ركن أساسـي    
  .الامتيـاز مكتوبـا ،إذ غير المعقول  أن يكون عقد الامتياز عقد شفويا

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
،لسنة ة  والتوزيع  ، الاسكندري للنشر  الجديدة  دار الجامعة) د ط ( العقود الإدارية ، الحلو ، راغب   لدكتور ماجدا-1

. 193،ص2009  

.                                                                        469الدكتور عمار بوضياف ،المرجع السابق ص  -2
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                   الفرع الــثــــا لـــــث :الطبيعة القانونية لعقد الامتياز : 
از ــعقد الامتيتبر إختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية لعقد الامتياز فهناك من اع     

                              .،ومنهم من إعتبره عقدا تنظيميا  يعة تعاقديةـعقد ذو طب
                       أولا :الطبيعة التعاقدية لعقد الامتياز :                          

 يتضمن عقد الامتياز أحكاما تعاقدية تعبر عن توافق إرادة الإدارة مع إدارة المتعـاقد معها 1 
قابل تشغيل از مـل الامتيـــلحام تضمن  بحيث  ، ي تتعلق أساسا بالأمور المالية ــوهي الت 

المرفق ،ويحكمها مبدأ التــوازن المالي للعقد 2.                                          
اذ  ،دا مدنيا عادياعقالمرافق أن امتياز في القرن التاسع عشر، يسكما اعتبر الفقه الفرن    

ف ـــذا التكييان هـد كـأن جميع شروط الامتياز شروط تعاقدية ،ولق  الرأي  ذاـارهـأنصأعتبر 
 ةــــــالمدني  اهيموالمف الأفكار  مع  لانسجامه   الزمنية ة ـحقبـال  تلك ا في ــــمنطقي  يـالقانون

دة ــالسائ لمدنية المفاهيم ا هي  دنية ـونية المـار والمفاهيم القانـــــالأفك فقد كانت  السائدة ،  
والمسيطرة على الفكر والتفكير القانوني 3،  فإن  هذه  الطبيعة  التعاقدية  تنصب  بصفــة 

دة ـــبم   لخاصةبرر في الشروط اــللعقد، وتأساسية على كل ما يتصل بمبدأ التوازن المالي 
الامتياز والمزايا المالية المنصوص عليها لصالح الملتزم 4.                             

دا ـــعقجعله ،مازمـملتـا الـبموافقة ورض ىـيحضدية بحتة لأنه ـعملية تعاقكما يعتبرعقد الامتياز 
إداريـا ملزما للجانبين يحدد الحقوق  والالتزامات  المتبادلة  بين  الإدارة  المانحة  للامتياز 
 والملتزم 5 ، ويتولى  صياغة ووضع هذه الأحكام العقدية كل من الإدارة المتعاقدة و الملتــزم 

ي إرادة ــــــ،إذ لا يمكن بحال من الأحوال والأمر يتعلق برباط عقدي أن نقصاأو المتعلقد معه  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

          .  24،ص2005 جامعة عنابة ،الجزائر )د د ن(،( د ط)الدكتور محمد الصغير بعلي ،العقود الإدارية ، -1
 ص،5002عمان الجزء الثاني ،الطبعة الأولى ،دار وائل للنشر والتوزيع ،الدكتور حمدي القبيلات ،القانون الإداري ،-2

103.                                                                                                           
                                                         273الدكتور علي خاطر شطناوي، المرجع السابق، ص-3
    . 447،المرجع السابق ،ص  الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله -4
ون ـــفرع قان ، ن القانو  في   ماجستير  مذكرة ، الجزائر   في  الإداري  الامتياز نعيمة أكلي ،النظام القانوني لعقد  - 5

  74،ص 2013العقد،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،
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رى ــــج  وقد مصلحته ، تخدم   عقدية تعطي له الفرصة في وضع أحكام  وأن لا  الملتزم 
القضاء المقارن أنه لا يجوز للإدارة تعديل هذه الشروط  العقديـــة  بإرادتها المنفردة .1    

ة ــمانح للإدارةن اـل من الطرفيـق إرادة كـن توافـعر تبر  أحكام هي فالطبيعة التعاقدية        
ون ـب أن تكــجين يـها الطرفــ،وأن كل الشروط المتفق عليملتزم صاحب الامتيازـز والـالامتيا
ذ رأي ـأح أن تعدل أحكام هذا العقد بإرادتها وبدون للإدارة   كنـيم ولا  ،  دـة في العقـمدرج

     المتعاقد معها. 
         

                                          ثـــانيـــــــا : الطبيعة التنظيمية لعقد الامتياز : 
از والإدارة ــمتيب الاـاتفاقا بين صاح عقدا أو عض من الفقه أن عقد الامتيازليسيرى الب   
برام العديد من الاتفاقيات المتعددة بين أــــل هو تنظيـب غير  ،طراف مختلفة م يستلزم تنفيذ وا 

ة التي ـاقات الفرعيذي ينكر الطبيعة الاتفاقية لهذا العقد ،بأن الاتفـأنه يرد على هذا الرأي ال
 يتضمنـها ،إنمــا ترتبط في وجودهــا بالـعقد الرئيسي بين الإدارة وصاحب الامتياز .2       

 رهــــوتسيي م المرفق تنظي ويرى الدكتور مفتاح خليفة عبد الحميد أنها تتعلق بقواعد وشروط 
 اـــ، وفق وقتي جهة الإدارة تعديلها في أ للمنتفعين، وتملكح كيفية أداء الخدمة ـــتوض وهي

 لحاجة المرفق العام موضــوع الاستغلال .3       
ره ــوسي تنظيم المرفقتتعلق ب هي تلك البنود التي الامتيازعقد لعقد لعة التنظيمية فالطبي    

ذ رأي ـن أخو دـوب ه بإمكان الإدارة أن تعدل بنود هذا العقد بصفة انفراديةـأن حيث وتشغيله ،
   ز.ملتزم والإدارة مانحة الامتياد أو اتفاق بين الـقـه ليس عـا ،لأنـاقد معهـتعـالم

     ـــ                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         

 2009-جسور للنسر والتوزيـــــع  1430،الطبعة الثانية،الجزائر  في  العمومية  الصفقات بوضياف ،الدكتور عمار -1
                   .                                                                                       87ص
                                                            213 الأستاذ بن شعلال الحميد،المرجع السابق ،ص- 2
40فة عبد الحميد ،المرجع السابق صالدكتور مفتاح خلي -3  
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                    مختلطة والمزدوجة لعقد الامتياز :         عة ال:  الطبي ــــــــاثثــــــالـــــ
ن ــوعين ميتضمن ن  الامتياز ذو طبيعة مختلطة بأن عقد اتجه جانب اخر من الفقه      

المرافق ياز بأن امتن أشار للطبيعة المختلطة الأستاذ هوريو الذي يرى ــو وأول مروط ،ـالش
نش ، ما احداث مرفق عامـوه  رين مختلفينـرية عنصـالظاهالعامة يخفي خلف وحدته  اء ـــــوا 

علاقات مالية بين الملتزم وبين الإدارة المتـــعاقدة 1 ، ويرى  الأستاذ بن شعلال الحمـــيد أن 
رجع ذلك أن وي رى تنظيمية ،ـخاقدية وأـــط يحتوي على أحكام تعــرف مختلـاز هو تصـالامتي

الإدارة   لىع ب ــيج  يـالعامة و الت  الامتياز يحقق مصلحتين متناقضتين وهما المصلحة
 تزمــــحة المل،ومصلحة خاصة وهي مصل حمايتها ويتم ذلك بوضع قواعد سير المرفق العام

ام ــعـق الـر المرفــبتسيي  لاــ، لأن الادارة هي المكلفة أص يـولكن يغلب عليه الطابع التنظيم
                      .لزيادة الفعالية وتحسين نوعية الخدمة للخواص  هـــا تفويضــويمكنه

دي ـاقـتع قـوش ظيميـتن قـ،شله شقان  زدوجـل مــعم ازــعقد الامتيفي حين فريق اخر      
ة ـــــأحكام تنظيمي قانون المرفق تحكمه  واجهة المنتفعين، تصرف الامتياز هو بمثابةــفي مـف

ه ـل  الامتياز وهذا يعني أن ،الإدارة و  الامتياز  صاحب ة بين ــلاقـدا في العـلكنه يعتبر عق
طبيعة تنظيمية تجاه المنتفعين ،وطبيعـة تعــاقدية بين  السلطة المانحة  للامتياز وصاحـــب 

 الامتياز 2.
،وذلك معا االراجح هو اعتبار عقد الامتياز عقدا تعاقديا وتنظيميفإن الرأي ومن هنا       

الوقت   وفي غيله ،وتش  يدار وفقا لشروط تنظيمية،متعلقة بتنظيم وسير المرفقأن المرفق 
.دارة للملتزم ة المتعلقة بالامتيازات التي تمنحها الإــديـــه تلك الشروط والأحكام العقـنفس  

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                                  274الدكتور على خاطر شطناوي،المرجع السابق ص  -1

216الأستاذ بن شعلال الحميد ،المرجع السابق ص  -2  
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     : أثــــــار عقـــــد الامتيــــــــــــاز:                                الــمطلـــب الــــثـــــانـــــــي
ة ـمانح الإدارة نــــم لكـل بالنسبة   القانونية من الاثار يترتب على عقد الامتياز العديد     

ح ــوسنوض ياز ،والمـلتزم المتعاقد مع الإدارة ، والمنتفعين بالمرفـق موضـوع الامت الامتياز ،
ىـعل فعين ،والمنت والملتزم  كل من الإدارة  الاثار مع التعرف على حقوق  ي هذه ــفيما يل  

 اعتبار أن كل حق يقابله و ا جب .                                                 
 

                                        : أثار عقد الامتياز بالنسبة للإدارة:الفرع الأول
         تتمتع الإدارة بمجموعة من الحقوق وعليها التزامات تتمثل في :                 
                                                حقوق الإدارة مانحة الامتياز:     أولا:

                 ي :      تتمثل أساسا ف إن جميع الحقوق التي يتمتع بها مانح الامتياز
                                                      :   والإشراف ـ حق الرقابة 1

ة ــفنية والإداريحق الرقابة على إنشاء المرفق وتشغيله من النواحي الللإدارة مانحة الامتياز 
ة ــــــأي  إلى  ابةبهذه الرق تعهد  ذلك في عقد الامتياز، ولها أن  والمالية، ولو لم ينص على

ة ـــة الرقابــلطة عامة أو خاصة، فالإدارة لا تتنازل عن المرفق كليا بل تبقى في يدها ســـهيئ
ن للإدارة و ــعن ضمان الخدمة العمومية ، وبمقتضى هذا الحق يكها المسؤولة الأصلية ــلأن
ة ــــذ كافـتنفي أي تجبره على ق ،ـة الاشراف على صاحب الامتياز أثناء استغلال المرفـطــسل

ثل في ـتتم د حدو  التأكد على أن حق الرقابة له ويجب  الشروط الواردة في وثيقة الامتياز،
حوال ن الأـم الـح أيها بـالتي يتمتع بها الملتزم ولا يمكن ل باستقلالية التسيير اسهـمس عدم

  المشاركة المباشرة في التسيير وتحول الامتياز إلى تسيير مباشر 1.   

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.  198الدكتور ماجد راغب الحلو ،العقود الإدارية ،المرجع السابق ،ص -1  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                            حق تعديل العقد :    -2 
ه ـالفق  عليه قراست ،وعملا بماوالتغيير للتعديل العام انطلاقا من مبدأ قابلية المرفق        
المرافق   إدارة اء الإداريان ،فإن للجهة مانحة الامتياز أن تعيد النظر بأسلوب تنظيمـوالقض

ق ـــحقـبما يو از الامتيد ـبعد إبرام عق  الطارئة  والمستجدات  ا يتلاءم مع الظروفـالعامة بم
المصــلحة العامة ،وعادة ما تطول التعديلات شروط تقديم الخدمة وقوائم الأسعار 1.     

ل ـــبالمقابو  ،  ةــالعام حة ـلمصلا مع بما يتلاءم فالإدارة لها حق تعديل عقد الامتياز وذلك   
     .   متيازمانحة الايجب على صاحب الامتياز الالتزام بتنفيذ ما تفرضه عليه الإدارة 

 
            أو حق استرداد المرفق العام قبل نهاية مدة العقد :   حق الاسترداد : -ـ3

ذا ما  لطة الإدارية مانحةـه للسـحيث أن      أن طريقة  رتبين لها لسبب أو لأخ الامتياز وا 
رد ــــأن تست ، المرفق العاممن أجلها  التي أنشئ  فق مع المصلحة العامةـتتتعد الامتياز لم 
ل ـليس لحامو   من أضرار،  قد يلحقه  وتعويضه عما ،  معهاعاقد ـــرائه من المتـالمرفق بش

لـلعقد   الملزمة  اعـــدة القــوةالامتياز في هذه الحالــة أن يحــتج بفكرة الحق المكتسب ، ولا بق
ة ـثل هذه الحالبـــل كل ما لــه حقوق ينحصــر في المطالبة بالتعويضات ، ولا يشترط في م 

 أن يكون حامل الامتياز قد أخل بأي التزام من التزاماته . 
                                                                                    

                                                            حق توقيع الجزاءات : -4
د ــعق يف الإدارة يعتـبر هذا الحـق وجه من أوجـه ومـظاهر السلـطة العامــة التـــي تمارسها   

  اــأو عدم تنفيذه د الامتيازالامتياز، وتكون أسباب هذه الجزاءات التنفيذ السيئ لشــروط عقــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.106مرجع السابق ،صالدكتور حمدي القبيلات ،ال -1  
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 وتكتشف الإدارة هذا عـند قيامــها بحـق الرقابة 1، حــيث أن  تلــك  الجزاءات  تكون  كحــــق

ذلك ـل  تطبيقاو  ضاء كأصل عام ، ـللإدارة المتعاقدة توقعها بإرادتها المنفردة دون اللجوء للق
طأ ــإذا أخ ب الامتيازــصاح  تزمــأو المل  فإن للإدارة حق توقيع غرامات مالية على الشركة

 أو قصر في تنفيذ بعض التزاماته .2
ود الإدارية ــــالعق،يخضع للقانون والتنظيم الخاص بعقد الامتياز يعتبرعقدا إداريا وبما أن   

ك إذا ـياز وذليعطي للإدارة الحق في توقيع جزاءات على الملتزم صاحب الامتوالذي بدوره 
                  سروط.  أخل الملتزم بالتزاماته العقدية المنصوص عليها في دفتر ال

                           التزامات الإدارة مانحة الامتياز :       ثانيا:
ى ـــــعلهر ـــــذا الســـوك هــلتسييره واستغلالاز ـلصاحب الامتي تتمثل أساسا في منح المرفق العام  

الامتيازات   ذاــــوك  التعويضات المالية د ،ـفي العق  تنفيذ حقوق صاحب الامتياز الموجودة
الفنــية والمالية .3                                                                      

                                                                                  
                                             : آثار العقد بالنسبة للملتزم: الفرع الثاني

                                                               والتي تتمثل أساسا في:
                                                  من حيــث  الالتزامــــات      : أولا:

كالأتي:  وهي يلتزم المتعاقد أو الملتزم صاحب الامتياز مع الإدارة ببعض الالتزامات   
                   التنفيذ الشخصي للالتزام :                                     – 1
بالتزاماتـه  لهاخلا ،وفي حالـةعهد بهيعمل شخصيا على تنفيذ ما على الملتزم بأنيجب     

                                                  تقع عليه المسؤولية كاملة .          
      

                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                          .                                 107لات ،المرجع السابق ،صمدي القبيالدكتور ح -1
 عــــوالتوزي رــدة للنشــالجدية ــدار الجامع ،) د ط ( انون ، ــقــعامة للــالنظرية ال اب ،ــــــالوه  د رفعت عبدـــــــالدكتور محم -2

                                                                                          .324ص 2009مصر،
                       222الأستاذ بن شعلال الحميد ،المرجع السابق ،ص -3
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وهذا القيد يمنع الملتزم من أن يعهد للغير القيام ببعض المهام المتعلقة  بموضوع  العقـد1. 
قد ــــالع وعلذا لا يجوز للملتزم أن يحيل لشخص أخر جزء أو كل المهام المتعلقة بموض    

 ويجب عليه توليه بنفسه هذه المهام والتنفيذ الشخصي بما تعهد به .

                                                       ضمان استمرارية المرفق : – 2
دون انقطاع ولا   رةمستم بصفة، للمنتفعين  ةـــــــفالمتعاقد مع الإدارة يلتزم بتقديم الخدم     

يستـطيع أن يعفى من هذا الالتزام بحجـة صـعوبات ماليــة أو بسبب أخطـاء  الإدارة ،2  إلا 
رار ــــا الاستمــلالهـخ رة التي لا يستطيع منــبب القوة القاهــمستحيلا بسح التنفيذ هنا ـإذا أصب
.ر المرفق بانتظام واطرادــفي سي  
ان ـك بـبــس لأي المرفق يوقف سير عمل  وما عدا ذلك لا يجوز لصاحب الامتياز أن    
عدم توقفه و   تى إن أدى ذلك إلى بذل جهد كبير ما دام في الأخير ممكننا لسير المرفقــح

إن أمكن ذلك.هنا إلا المطالبة بالتعويض  هوما علي  
                       الالتزام بتنفيذ العقد بحسن النية :                          -3

ق ما ــتزاماته وفنفذ الـيه أن يـذي علـبحيث يجب توفر حسن نية الملتزم صاحب الامتياز وال  
وردت  في نصوص عقد الامتياز، أو ما تمليه الشروط العامة في تنفيذ هـذه الأعــمــال.3 

الشـــروط   ردفت  في الامتيـــــاز الواردة  هنا أن يحترم بنود عقد منعلى الملتزم  فما يجب   
                  وعليه القيام بتنفيذ العقد بحسن نية .                                  

                                                            من حيث الحقـوق :  ثانيا:
ل ـحقوق تــتمثال ،فإنــه يتمتع بمجموعــة منامات الواقعــة على عاتق الملتزممقابل الالــتز      

في:                                                                                  
الحصول على مساعدات من جانب الإدارة : – 1  

  أن ة الإدارةــجه  على تعين  المنتفعين مباشرة مع لما كان نشاط الملتزم على علاقة      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                  .                                          469الدكتور عمار بوضياف ،المرجع السابق ،ص  -1
                                            .                     442الدكتور أحمد محيو، المرجع السابق ص -2
                             112نعيمة آكلي ،المرجع السابق ،ص  -3

23 



  

استغلال العقار الصناعي عن طريق الامتياز                                                                                             فصل الأول    ال  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

دـــــيعتــم  قنشــاط المرف  كان  فإذا النـشاط ،  مـن أداء هذا لتمكينـه   الوسائل  تــقدم بعض  
د ـي  تقديم  الإدارة  فعلى  السوق  في  شب والإسمنت وغيرها ،وفقدت هذه المادةـــعلى الخ

قيقا ــتحور ،و مهـبما لها من سلطة بهدف مساعدته على توفير الخدمة للج لتزمـالمساعدة للم
ن ـــالاستفادة مو توفير الخدمة للجمهور اعترف القضاء الإداري للملتزم بـــفس الغرض وهــلن

علاقة ال ذات   الملتزم  أموال  على ون العام ،كقاعدة عدم جواز الحجزــبعض قواعد القان
. بالنشاط موضوع العقد  

ول ــقه الحصح من،بل الالتزامات الملقاة على عاتقهنستنتج من هنا أن الملتزم وفي مقا    
اشرة مب علاقة  له   دام  على مساعدات من جانب الإدارة لتمكينه من أداء هذا النشاط ما

                                                                           بالجمهور. 
                                                  الحصول على المقابل المالي : – 2

 اــبهيتمتع  التي هدف الملتزم الحصول على المقابل المالي والذي يعد كحق من حقوقه    
ول ـــالحص  حقه  ومن  بالمقابلفإنه  وطالما كان الملتزم يتكفل بالتغطية المالية للمشروع ،

عــلى عائدات مالية مباشرة من المنتفع لقاء ما قدمه من خدمة للجمهور .1              
التابعلمرفق من المنتفعين بخدمات هذا ارسوما ى صاحب الامتياز ضلطبيعي أن يتقافمن ا  

                      للإدارة مانحة الامتياز، الذي يديره بموجب هذا العقد.            
                                             الحق في التوازن المالي للمشروع : – 3
الأحيان  عضب  في والتي تهـدد الواسعة  للسلطة  المانحة  للامتياز، نظـرا  للسلطات     

لذلك   بيرا ،ك  بصــاحب الامتياز واختلالا  ماليا  التــوازن المالي للعقــد وتلحــق ضررا ماليا
ن لم ينص عليه عقد الامتياز حتى  أعباء   دهوح  يتحمل لا  أعطى له هــذا الحق حتى وا 

ايةـوحم دارة الإ مع  اقد ــالتع ع ـــلتشجي ذلك  ون ـــويكــ  ، عامـال رفق ـــالمـ  لتسيير  دةــــجديـ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.           470الدكتور عمار بوضياف ، المرجع السابق،ص -1  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ن : ــالحالتي وفر عناصرـت  تعويض في حالة  كن طلبـــن التغيرات ويمــصاحب الامتياز م
فعل الأمـــير ،ونظريــة الـظروف الطـارئة،1 كمــا أنه ومن جهــة لا يمكن تـرك الملـتزم لوحـــده 

روع ــلمشا  وغلق الإفلاس  الأمر إلى   د يؤدي بهــوق ة المالية ،ــالضائق  ذهــه  ي منــانــيع
ا ـــبم ر ،الجمهو  وخدمة   العام ر على سير المرفق ـــ،وهو ما سيؤثاط ـكل نشوالتوقف عن 

 يــفرض في النهايــة الاعــتراف للملتزم بحــقه فــي التوازن المالي .2 
 
                                  ــــــة للمنتفعيــــــن :: آثار العقــــد بالنسبــ الفرع الثالث 

   هما :   يترتب على إدارة المرفق العام بطريقة الامتياز إقامة نوعين من العلاقات و    
                                     :   لمنتفع بالإدارة مانحة الامتيازعلاقة ا أولا:   
لى ـاره عبجـلإزم ـة الإدارة للتدخل لدى الملتبطالـم قإن هذه العلاقة تخول المنتفعين ح     

ق ــرفـمال  خدمات  أمام احترام قواعد ومبادئ المرفق العام وأهم هذه المبادئ مبدأ المساواة 
 ةــــالاستمراري  أدـمب  بيقــة إلى تط، بالإضافالملتزم خدمات للجمهور دون تمييزالعام فيقدم 

الذي من خلاله وحتى لا تنقطع الخدمة العامة على الجمهور المنتفعين من هذا المــرفـق3. 
ب ــصاح م الملتز   احترام  في  تكمن  هي علاقة بالإدارة ،حيث نلاحظ أن علاقة المنتفع 

ام ــأماواة ـــــمسدأ الـوهي مب كم سير المرفق العام ،ـبادئ العامة التي تحـــالامتياز القواعد والم
ليــه تطبيــق المرفق موضوع العقد، فيقدم المــلتزم الخدمـات للجمهــور دون تمييز،وعدمات ــخ

ن  ،ـهور ى الجمحتى لا تتوقف الخدمة  العامة عل  وذلك مــبدأ استمرارية العمل بانتظام  وا 
جب التدخللم يلــتزم الملتزم بتقديم الخدمة للجمهور،بإمكان المنتفعين مطالبة الإدارة ب ار ـــ، وا 

قد الامتياز.الملتزم على احترام القواعد والمبادئ العامة التي تحكم سير المرفق موضوع ع  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                     .                                      223الأستاذ بن شعلال الحميد ،المرجع السايق ،ص -1
                                                    .         167الدكتور عمار بوضياف ،المرجع السابق ،ص -2
                       283 ،ص قلصغير بعلي ، المرجع السابالدكتور محمد ا -3
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بالـــملتـــزم :علاقـــة المنتـــفــع ثانيا :  
ة " ـساس نظــريأ ىعل بالملتزم مبنية قـة المنتفع علا ه إلى اعتبارأمــام الانتــقـادات الموج   
ــون ــد في القاناه السائفإن الاتج  القانون المدني ،  في ة لاشتراط لمصلحة الغير" المعروفا

ة ــــيعة الــقانونيتجـدد أساسهـا في الطبفع إنما المقارن يذهب إلى أن آثـار الامتيـاز نحـو المنت
المركبة للامتياز ذاته، حيث يتكون من نصوص لائحية وأخرى تعاقدية.1                

ة ـلاقــعأــتنش ،وقدقدــموضوع الع فللأفراد الحق في الانتفاع بالخدمات التي يقدمها المرفق   
ل ــوبالمقاب  عـمنتفــلل  اتــالخدمم ــبتقدي زم ـــالملتوم ــيث يقـبح ، زمــوالملت  عقدية  بين المنتفع

   ى رسوم من المنتفع نتيجة هذه الخدمات .ــيتقاض
                                

                                  الامتيـــــــاز: : نهــــــايـــــة عقـــد لـــثـاالثـــــــــــالمـــطلـــــــب 
رداد ـــباست،يعيةــطبير ــتهي نهاية غـما ينـ،كدةـهاء المتينتهي عقد الامتياز نهاية طبيعية  بإن  

              .ولكل منهما أحكامه الخاصةالمرفق ،أو إسقاط الالتزام وقد ينتهي بالفسخ، 
                     الفرع الأول : النهاية الطبيعيـــــة لعقد الامتيـــــاز :                

دارة ـه بتسيونظرا لارتباطأي التي تبرم لفترة محددة،،ن العقود الزمنيةعقد الامتياز م    ير وا 
أحد المرافق العامة التي تخضع لقابليتها للتغيير والتبديل في أي وقت. 2                

 في  ددةــالمح دةالمواحدة وهي نهاية في طريقة  فنهاية العقد الطبيعية أو العادية تتمثل    
مرفق العام ال  ولا يعتبر تنازلا من الإدارة عن ، هو عقد غير أبدي حيث أن الامتيازقد ـالع
ي ــوتنتهــ  تتوقف ،وبنهاية المدة المتفق عليها بين الملتزم ومانح الامتيازكلية ودائمةصفة ـب

دة ــلأن الــم ،جديدالحق في التـ ب الامتيازقوق ،بحيث لا يملك صاحجـــميع الالتزامات والح
ذ إدارة ـــياز عندئفتستعيد الإدارة مانحة الامت ددة سابقا في العقد ،ـمح لانــتهاء العقد طبيعيا 

از ــد الامتيــجدياستثمار حسب رغبتها ،وتستطيع ت  نمط  المرفـق وفي وسعها أن تختار أي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
                                                     .  283الدكتور محمد الصغير بعلي، المرجع السابق ،ص  -1
225قاسم ،جعفر، المرجع السابق ،ص الدكتور محمد أنس-2  
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 أو إعطاءه متعاقدا آخر بدون أن يحق لصاحب الامتياز السابق الإدعاء بحق الأفضلــــية1
زات ــــــتجهيال ينتهي الامتياز وعندها يجب إعادة  ، المحددة في العقد   المدة انتهاء   وعند

 اللازمــة لتسيير المرفق العام والتي نص عليها دفتر الشروط .2
 

                                الفرع الثــــانــي : النهاية الغير طبيعية لعقد الامتياز :  
اطها ـإسق أو قفللمر   تردادهاــللإدارة حق إنها عقد الامتياز بإرادتها المنفردة في حالة اس   

                                              للالتزام ،وقد تنهي العقد بالفسخ .      
                                                              أولا : استــــرداد المرفق :

ن وذلك ــريـآخطة بوسع الإدارة استرداد المرفق موضوع عقد الامتياز لتديره بنفسها أو بواس 
ق ــو حـهو  الإداريــة اء العقود ــها  في إنهـوفق مقتضيات المصلحة العامة وذلك إعمالا لحق

عويض ــي التحقا ف يرتب له طأ ما إلا أن هذا ـأصيل لا يتطلب استعماله ارتكاب الملتزم خ
عما أحدثه هذا الإنهاء من أضرار 3                                                   

د ــعاقـللمت وتعطي مدتهالعقد قبل فاسترداد المرفق هو إجراء تقوم الإدارة بمقتضاه بإنهاء    
 تعويضا عن ذلك ويتم الاسترداد عادة بصدور قرار إداري .

ود ــقعــ لب فيه في العقد،)استرداد اتفاقي(وهوالغاوعندما يكون الاسترداد منصوص علي   
د ،كمـا يــجب أن الالتزام ،فيجب على الإدارة أن تنبه الملتزم قبل ممارسة حقها في الاستردا

ولا يجوز الاسترداد من الجهة مانحة الامتياز أو المخولة بذلك بموجب الــعقد ،يصدر قرار 
ــة أن ـحقــيق، وال لاف ذلكدارة ما دام العقد يقـــضي بخـللإ  الاسترداد لتحقيق مصلحة مالية  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ات ــمعيةللدراسالمؤسسة الجا) د ط( ،لجزء الثاني،ترجمة منصور القاضياالدكتور جورج قوديل بيار،القانون الإداري، -1

. 586،ص  2001-مصر1421والتوزيع ،  
شغال العامة الأ -الاستيلاء –وطرق إدارتها  )المرافق العامة الكبرى  تورة هيام مروة ،القانون الإداري الخاص ،الدك -2

              .109،ص 2003التنظيم المدني(، الطبعة الأولى ،المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع ،بيروت 
دار الفكر )د ط ( ، المنازعات-التنفيذ–لعامة للعقود الإدارية ،الإبرام الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،الأسس ا-3

  90،ص2007الجامعي للنشر والتوزيع ،الإسكندرية، 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         

ممارسة حق  الاســترداد لا  يعفـي الإدارة مــن التعويــض إذ يكون  متفق عليــــه  في  العقــد 
 أيضا1. 

 
                             ثــــانيـــــا : إسقاط الالتزام :                                

يث ـ،بحالتزاماته يذالملتزم الجسيم بتنف إخلال  نتيجة  جزاء توقعه الإدارةيعتبر الإسقاط     
ولا  م ،ــحو سليوتسييره على ن في إدارة المرفق   يكون من المتعذر الاطمئنان إلى استمراره

عن الاسترداد  ف يختلوبهذا فهو  الالتزام ، إسقاط   نتيجة  تحق الالتزام أية تعويضاتــيس
 الذي يستحـــق التعويض كما رأينا سابقا. 2                                             

تزم ـملــاله بـرتكيكون نتيجة للإخلال الجسيم الذي ي مما نستنتجه هنا أن إسقاط الالتزام و    
ق أي ـتحوالذي لا يس ،  الالتزام  بإسقاط هذا  تقوم  يجعل الإدارة  مما  صاحب الامتياز،

 تعويض.
 

                                                               ثـــــالثـــــــا : الفســـــــخ : 
ضى ــنقا إذا الملزمة للجانبين"العقود  أنه في ي علىنالقانون المد من112المادة تنص     

وة ـبق  عقـــدال خ ـــنفسوي ه ل المقابلة  ات مالالتزا  انقضت معه  تنفيذه حالة تسالتزام بسبب ا
 القانون 3  

 تلفة :          وعليه فالفسخ يعتبر نهاية غير طبيعية لعقد الامتياز ،ويأخذ أشكالا مخ
الفسخ باتفاق الطرفين :  -1  

نها،فإنه ينتهي باتفاق الطرفين أيضبما أن العقد ينعقد برضا الطرفين        فق كلـمتى ات وا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

       .     268ص2010العقود الإدارية ،دون طبعة ،دار الثقافة للنشر،عمان ،الدكتور محمود خلف الجبوري ، -1
                                                       271لدكتور محمود خلف الجبوري ،المرجع السابق،صا-2
ؤرخ ـــالم بالقانون المدني ، المتعلق  10-05م ـــون رقــــبالقان  مــدل والمتمـــالمع58-75من الأمر  ،ةـــمعدل  121المادة-3
.     22 ،ص44،ع ،ج2005يونيو 20 في  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

قد ــد للعـح لعقد في أي وقت ،ينجر عن ذلك الاتفاق وضعن الإدارة والملتزم على إنهاء اـــم
 قــبل انتهاء مدته 1 

مانحــة  ا الإدارةـمــ،وها أن العقد انعقد برضا الطرفــين،وبمطابع رضائي تفاقيلإالفسخ اف    
رفي ــط  اتفــاقوب  برضا  ينتهي  كذلك أن  فإنه يمكن الامتياز والملتزم صاحب الامتياز ،

 العقـد. 
                             الفســـخ بقوة القانون :                                -2

طأ ـدوث خودون حون الوقوف على رغبة أحد الأطراف ينفسخ عقد الامتياز بقوة القانون د
نما يكون ذلك لاستحالة تنفيذ الالتزامات من جانب الملتز  وة ـــم بفعل القمن جانب أطرافه ،وا 

القاهرة التي تؤدي الى هلاك محل العقد، وينفسخ عقد الامتياز نتيجة لهذه القوة القاهرة .2 
                                                  الفسخ القضائي لعقد الامتياز :  -3

ة ـقوبة ناتج،بمثابة عزالقضاء بناءا على صاحب الامتيا والذي يمكن اصداره من قبل     
قاضي ــل اللموجباتها التعاقدية ،كما يمكن الفسخ من قبن اخلال الإدارة مانحة الامتياز ـــع

عنــدما يصبح المرفق غير قابل للاستمرار 3                                            
ظرا ــناز تياء الامــا إلغـص طلبـ،أن يلجأ الى القضاء الإداري المختوبإمكان أحد الطرفين    

لإخلال الطرف الثاني بالتزاماته4 ،ولذالك استقر القضاء الاداري الفرنسي على عدم جـــواز 
ن الجزاء ، قيام الادارة بفسخ هذا النوع من العقود من جانبها بقرار انفرادي على سبيل ها ـــوا 

زم ، ـــة للملتـــك حمايـيكون للقضاء الإداري وحده النطق بفسخ عقد الامتياز أو سقوطه وذل  
نــــقصير مــته لـواستثناءا على ذلك إذا نصت الإدارة صراحة في العقد على حقها في إلغائ  

 الملتزم، فيجوز لها ذلك ، لكن مع ضرورة اعذرا الملتزم مسبقا .5                         
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                                 471الدكتور موريس نخلة ،المرجع السابق ،ص-1
           . 499،ص 2006،مصر  دة للنشر،دار الجامعة الجدي(د ط)الدكتور فؤادعبد الباسط ،العقد الإدلري ،-2
                                                                   471الدكتور موريس نخلة،المرجغ السابق ص-3
528 محمد الصغير بعلي ،المرجع السابق،صالدكتور  -4  
ص  2009ر ـمص ر،ـدار الجامعة الجديدة للنش ،( )د طالدكتور محمد رفعت عبد الوهاب ،النظرية العامة للقانون ، -5

329.  
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                                             لامتيــــاز :الفرع الثالــــــــث : تصفية عقد ا
ير ــمعرفة مصل الامتياز التساؤل حول تصفية هذا العقد، يثير موضوع انقضاء عقد       
احب ـــص لتزم والم  الإدارة  بين  الحسابات  المرفق،ولتصفيةوال والمستعملة في إدارة ــالأم

                                                                        الامتياز .   
                       :   أولا : مصير الأموال المادية المستعملة في استغلال المرفق

وال ـمن الأم ةمختلف الالتزام ،أنواعا  موضوع  يستعمل الملتزم في سبيل إعداد المرفق     
                                      تصنف كما يلي :                             

                                                  التي تبقى ملكا للملتزم :الأموال  -1
ه ــما لم يدرج دفتر الشروط،وكل في ،التي لم يتم النص عليهاتسمى بالأموال الخاصة     
ة ــــطريق الى   اذن يه ف  تزم ،فتحديد تلك الطائفة يلجأالطائفة يبقى ملكا للملقد في تلك ــالع

               سلبية ،بتحديد ما يؤول للدولة ،لمعرفة ما يبقى للملتزم.                   
اء ـانقض بــإلى الدولة عقتؤول  ولا تنص عادة عقود الالتزام على مفردات الأموال التي   

نما يجري التقليد في فرنسا على النص عادة ع ا أو ــمجان –ة لى أن تؤول إلى الدولــالعقد،وا 
ذا ـــــى هـــ، وعل رفقيتعلق  باستغلال الم  فيما  تعتبر كلا لا يتجزأ الأموال التي   –بمقابل 

 هــة عنـــــصلومنفيمكن اعتبارها مستقلة عن المرفق ،  الأموال التي  للملتزم  يبقى  اسـالأس
ي ـمثال ذلك فو  والأموال التي لا تعتبر كلا لا يتجزأ عن المشروع الأساسي لعقد الامتياز ،

قضــاء مجـــلس الدولة الفرنسي مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروع .1                     
                                       إلى الدولة مجانـــا :    الأموال التي تؤول  -2

دفتر  ضمن الامتياز بحيث يتعين أن ينص عقدتسمى كذلك بالأموال الواجب إعادتها،    
 شروط العقد نصوصا تحدد الأموال التي تعود إلى الإدارة عند انقضاء المدة .  2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                                                                                                 

                    .779للعقود الإدارية ،المرجع السابق ،صالدكتور سليمان محمد الطماوي ،الأسس العامة -1
.                                                               446الدكتور موريس نخلة ،المرجع السابق ،ص -2
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ع ـــلمصانوا  يــكالأراض روع ،ــالمش  غلة فيـالمست  راتاـوال العقـوعادة أن تشمل هذه الأم 
ي ــالعربات فـك ة ،ـبعض المنقولات في تلك القائموالطرق ،ولكن قد ينص العقد على إدراج 

                            مرافق النقل بالسكك الحديدية أو السيارات ...الــــــخ .        
رد ـجـن بموة القانو ـة بقـة إلى الدولــوال السابقــوع الأمــرج ن كان الأصل أن ينص علىا  و     

رك ــــت  في  يار ــق الإدارة الاختيــا على حـانقضاء الالتزام، فإنه يجب أن يتضمن العقد نص
بعض الأدوات التي يتبين عند انقضاء العقد أنها  قد  أصبحت  غير  صالحة  لاستغلال 

المرفق1                                                                            
                                            لأموال التي من حق الدولة شراؤها :  ا-3
لازمة ي لا تعتبر والت،اجهايحق للإدارة أن تشتري المنقولات الضرورية واللازمة التي تحت    

 ولاتــــه المنقهذ  شراء لسير العمل بالمشروع،وغالبا ما تحدد شروط العقد حرية الإدارة في 
ا ــــا تراه ضروريم  وز لها أن تشتريــوهي تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في هذا المجال ،فيج

قد ـــالع وطدد شر ـــوعادة ما تح ورفض ما لا تراه لازما لها ، عقد الامتياز،  للمرفق موضوع
  الأسس التي يقوم عليها تقدير ثمن هذه المنقولات.2                                    

 روطـــش يالأموال محددة ف جد هذهنف عادة، طائفة المنقولاتوهي الأموال التي تنتمي إلى  
  اـتشتري م  أن  للدولة  يمكن  دى حرية الإدارة في شرائها،فتارةـــحدد مــوالذي يد غالبا،ــالعق

ال و ــن تلك الأمبشراء ما يحدده العقد من بي  تلتزم  أخرى  ارةـــوت زومه للمرفق منها ،ترى ل
   

                                  بين الملتزم والإدارة :    ثـــــانيــــــا :تصفية الحسابات 
ل ـــن في سبيـــياها من المنتفعــيعتمد الملتزم صاحب الامتياز عادة على الرسوم التي يتقاض
  تثيـــرتياز قد اية الامــكن نهــتغطية ما ينفقه على إعداد المرفق،وما يعول عليه من ربح ،ول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
                       .                             781الدكتور سليمان محمد الطماوي ،المرجع السابق ،ص -1
. 333الدكتور مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق،ص –2  
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ة ــنهايقد ــالإدارة الع يـــفقد تنه زم ،ــمسألة أخيرة تتعلق بتصفية الحسابات بين الإدارة والملت 
دا ــمن له حــضبأن ت  المتعاقد مواجهة   في  ،وقد تكون الإدارة قد التزمتمبسترة كما رأينا 

كون ــد يــوق اء ،ــبض الأعـــمله بعـبتصرفاتها في أن تح أدنى من الربح،أو تكون قد تسببت 
ا ـــأو فيم دولة ،تعود مجانا إلى ال  سوف الأموال التي   تزم مقصرا فيما يتعلق بصيانةــالمل

تاوة التي يتعين دفعها للدولة ...إلـــــخ.يختص بالإ  
ن الإدارة ــــكل م  قوقـح  بين وكل هذه الأمور تقتضي تصفية على أساس المقاصة      

والملتــــزم  واستنزال المبالغ المستحقة للإدارة من ثمن الأموال التي يتعين على الإدارة 
 شراؤها .1
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.                                                     783الدكتور سليمان محمد الطماوي ،المرجع السابق ،ص -1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

:حــــدود استـــغـــلال الــعــقـــار الصنــاعـــــــــي : الـمـبــحــــــث الثـــــانــــــي  
ى ــمــا يســمــب رةـــم ئ لأولـذي أنشـــ،وال1973ة ـــسن يـللعقار الصناع  تحديد  كان أول     

ة ـــلجنة استشاري  المتضمن انشاء 73/45ق الصناعية ،وذلك بموجب القانون رقم ـــبالمناط
اء ــإنشعلقة ب،المتوالقوانين ثم صدرت بعد ذلك العديد من المراسيم صناعية،ق ـلإنشاء مناط

د ذلك ـعثم برزت ب ،ة ، والتي رسمت حدود هذه المناطقالمناطق الحر ، و ةـالخاصالمناطق   
   صادية .  تمسألة العقار الصناعي في إطار القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاق

 
            :                 ةـق الخاصـة والمناطـق الصناعيــالمناطالمطلـــب الأول : 

                                               الفرع الأول : المنــاطــق الصنـــاعيــــــة :
 73/45د صدور القانون رقم ــــــ،وذلك بع1973ظهرت هذه المناطق في سنة       

الـمتعــلق بإنشــاء لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية .1                                       
 دةـــواحـ عيـة صنا  منـشأة تجــاور أكثـر مـن   الـتي  الصناعية تلك المناطق تعتبر المناطق

تتســـم أو  ي ،ـقـودي أو تكـامل أفــل عمـــإمـا بتكام م ــدة ، وهي تتســـــة جغرافيـة واحـمنطق فـي
                                                                   كامل خطي.بت

ي ــــجانب الصناعة في الـوتهدف هذه المناطق وتساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية خاص
 وهـذا من خلال الأهداف التالية :                                                     

ة ـالمحليـ ق لطلب الأسوا  وصول بمستوى الانتاج كما ونوعا الى المستويات الملائمةال  -
              والخارجية .                                                             

اح ـــالانفت تطوير الخبرات من خلال التدريب المستمر وتبادل المعلومات والعمل على   - 
 الاجتماعي .         

                                    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ة ــناعيصال ق ــة المناطــلتهيئ  ةـإستشاري ة ــاء لجنــق بإنشــ، المتعل 1973ري ـفيف28المؤرخ في  ، 73/45القانون رقم -1
. 1973مارس 09،الصادرة بتاريخ  20 ،عج ر  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

لمنـاطــق ا  ـارجــوخ ـل ـداخ الـخبـرة  خـلال تـعمـيق  ، من  تساعد على نشر التكنولوجيا   -
الصناعية .1                                                                                                                 

                          
أولا :  إدارة الـمنـاطـق الصـناعيـة                                                        
     يقصد بإدارة المناطق الصناعية حسب المرسوم 55/84، تهيئتها وتسييرها معـا،وتتــــم 

ي :               ومؤسسات مختلفة نذكرها كما يل ة هذه المناطق عن طريق أجهزةـتهيئ
ون ــكـت ندما ـع ذا ـوه 82/02م ـرق  المرسوم  بموجب  منشأة هيئات عمومية اقتصادية * 
نية ـة وطــعـات ذات منفـة ونشاطـعة محليـاطات ذات منفـى نشـنطقة الصناعية تحتوي علـالم
                                                     .نوعة وتابعة لوزارات مختلفة ـومت

ون ــــندما تكــوذلك ع بمرسوم ،  حسب الكيفيات المنصوص عليها  اقتصادية  * مؤسسات
رئاسية  طة توي على نشاطات ذات منفعة وطنية ،خاصة وتابعة لسلحالمنطقة الصناعية ت

                                                                          واحدة .    
وذلك  ، هاــول  بــمتخصصـة انشئت في إطار قوانين وتنظيمات معم وحـدة  عن طـريق  *

تابعـة   ـــةوطنيمنفعــــة   ذات  اطاتــنشـ  وي علىــتحت ية ـالصناع قـة ـون المنطــكـت  عندما 
 لمـؤسسـة واحــدة 2.

ة ييرهــا هيئات عمومهـا وتسيتئة تقوم بتنظيمها وتهييالصناعالمناطق  نستنتج اذن أن هذه  
أو تـــدار  وم ،ــــمرســ دد بموجب ـاقتصادية ومؤسسـات اقتصاديـة حـسب الكـيفيـات التي ستـح

هـــذه   بــإدارة خـاص  روط ـــر شــبالإضافــة الـى وجـود دفت، عن طريـــق وحــدات متخصصــة
.    المناطـق الصنـــاعية    

                                                                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الأستاذة نصيرة عريوة،)دور استراتيجيات الحد من التلوث الصناعي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة ،دراســـــة 
حــــالــة المناطـق الصناعيـــة(،مجلة البحوث الاقتصادية والمالية،جامعة المسيـــلـــة ،العدد 02، ديسمبر 2014،ص 213. 

ة ــــــلمتعلق بإدارة المناطق الصناعي،ا1984مارس 03،المؤرخ في 84/55 رقمي التنفيذ المرسوم المادة الأولى من    -2
    . 1984مارس  06الصادرة في   10 ،عر   ج
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                         ثــــــانيــــا : تسييــــر المــنــاطــــق الصنـــاعيــــة : 
ق ـأ وفــة،تنشاقتصادي  هذه المناطق إلى مؤسسات الجزائري مهمة تسيير أسند المشرع     

ذه ـــله  لمؤقتا ة التسييرـــمهم  ذه المؤسساتــفتتولى ه،   مرسوم  بموجب  محددةات ـكيفي
ة ـــحقلة الميوالنصوص التنظيم ،37/45التشريعي رقم   حكام المرسوما لأــوتطبيق ،المناطق

  :وهيصةصومتخى أجهزة عديدة،عهدت مهمة تسييرها إلةياعنق صطاء منادأ في إنشـب،هب
                                المركز الوطني للدراسات والأبحاث العمـرانيـة :     -1
 ات والأبحاثــالوطني للدراس زـمركـداث الـن إحـضمـالمت 276-80م ـــنص المرسوم رق     

ة ـــالمتعلق  ات" انجاز الدراس   على أن منه  المادة الثانية   الثانية من العمرانية في فقرته 
ي ـــناطق التوالم ق السكن الجديدة والمناطق الحضرية الجديدة ذات الوظيفة النوعية ــمناطــب

        أو تجددها،والمناطق النوعية كالمناطق الصناعية "               ها ـتعاد هيكلت
ارة ــــشوتجدر الإ ،الصناعية  من هذا المرسوم بإنجاز وتسيير المناطق 18المادة  وأشارت 

ر ـــليم الجزائى أن صلاحيات المركز الوطني للدراسات والأبحاث العمرانية تنحصر في إقـإل
فـقط، وقد تم حل هذا المرسوم لاحقا لتأثره بالقوانين التي صدرت .1                     

                   مؤسســـة تسيـير المناطـــق الصنــاعيـــة :                       -2
،وهي مؤسـسات عموميــة محليـــة 56-84تم استحداث هذه المؤسسة بموجب المرسوم رقم 

                    ذات طابع اقتصادي ،تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
ـة ــبصف  لملكيـةا ابـــواكتسـ اراتـالمؤسسات في تلقي العقـ لمهمة الأساسية لهذهتتمثل ا     

أو   ةــلدولا أملاك   ضمن والتي قد تكون  قانونيــة للأراضي المكونة للمناطق الصناعية ،
ييئات ، تقوم هذه التابعة للخواص وبعد قيام الأجهزة المهيئة بأعمال التجزئة للعقارات والته

سواء  ستثمرين ،لصالح الم  المؤسسات بإعـادة التنازل عليها بواسطة عقود توثيقية ومشهرة
            تجهيزات الاستثمارية .في إطار المعامــلات التجارية المحضة ،أو في إطار ال

                                                                             ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امعة البليدة أمال مشتي ،العقار كآلية محفزة للاستثمار ،مذكرة ماجستير ،تخصص قانون أعمال ،كلية الحقوق ،ج -1

                                . 23،ص2010
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 آتـالمنشبط ر  وشبكات للهياكل الخارجية  بأعمال الترميم  المسيرة كما تقوم المؤسسة     
ة ــــمنطقال  تجعل التي   أما الأعمال ذلك ، ة بها ،عندما تكون المنطقة بحاجة إلى ـالملحق

ع ــفإنه تق ة ،للسكك الحديدي  كتمرير خط كالارتفاقات الإدارية ،  ار مخدومـعقـة كـالصناعي
ال ـلأشغ  سبةبالن  الحال  ، وكذلك الأشغال للقيام  بهذه   ة  المترفقةــــق المؤسســى عاتـعل

ع ــــمبالتنسيق  ، ةمعنيه تقع على عاتق المؤسسة المختصة الـــالتموين بالكهرباء والغاز ،فإن
المؤسسة المسيرة للمنطقة الصناعية1 .                                                                           
        وبالرغم من وجود وصدور العديد من القوانين والتنظيمات التي من شأنها تنظيـم سير 

ةــصناعيال هذه المناطق  في   الصناعيالعقار   وضعية ذه المناطق الصناعية إلا أن ـــه  
                                              ة تمتاز بالصعوبات والنقائص.ـــا بقيــنجده

                                                                                 
    الفــرع الـثــانـــي :المنــاطـــق الخــاصــة

ر ـتبستثمار، حيث اعالا بترقية  المتعلق 93/12بموجب القانون   المناطق أنشأة هذه     
اطق التوسع ومن ترقيتها ،  المطلوب الجزائري المناطق الخاصة هي تلك المناطق  المشرع

ن ـم  وعينبن  الخاصة  المناطق  هذه العقار الصناعي في المشرع   الاقتصادي وقد نظم
                       المناطق .                                                     

                                                أولا : المنــاطـــق المطلـوب ترقيتــــهـا : 
    استجابة لحاجيات الاستثمار،وفي إطار المرسوم التشريعي 212/93 الذي أحال تـكويـن 
 المناطق المطلوب ترقيتها وضبط حدودها إلى المرسـوم التنفـيذي 3321/91،  مــع  احترام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ة ــى البطالــاء علـــضفي الق ة ــــة الحكومـــــــإستراتيجي  ملتقى دولي حول براهيمي السعيد ، الأستاذ ين: عيسات العربي،-1
ة ـــاسة حالة المنطقدر  ق التنمية المستدامة ،مداخلة بعنوان مساهمة المناطق في التخفيف من البطالة في الجزائر ،ـــوتحقي

وم ـوعل والتجارية  ادية الاقتص  العلوم  كلية الاقتصادية ،  والسياسات  برج بوعريريج ، مخبر الاستراتيجيات الصناعية 
                                                                    .   4،ص  2008المــســــيلـــة ، ،جامعـــة  رــالتسيي

. 64ع  ر ج  ،المتعلق بترقية الاستثمار ،9931اكتوبر 10،الـمؤرخ في 93/12المـرسـوم التشريـعـي رقم  -2  
 .76 العددج ر،، ات تحديد المناطق الواجب ترقيتها،المتضمن كيفي 1991سبتمبر 14المؤرخ في 91/321المرسوم -3
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شروط المادة 51 من القانون 03/87المتعلق بالتهيئة العمرانية 1.                       
ى ــه تنص علــى منـ،نجد نص المادة الأول 91/321وبالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي 

        ه " تتكون المناطق الواجب ترقيتها من :                                ـأن
ة ــالمكلف  لسلطةمن ا  بقرار مشترك  عند الاقتضاء قائمتها وتراجع   تحدد  التي  البلديات
 طاتـــتشارة السلاس  وبعد والمالية ، بالجماعات المحلية ة العمرانية والسلطة المكلفة ـبالتهيئ

 ةــــاديــالم  ، ةـــــرافيــالديموغ  طـــــلضوابا س ـــكــتع  يـــس التــالمقايي  اســــأس  ىـــعل  ةـــمحليال
                ،الاقتصادية والمالية للبلديات المذكورة حسب المعايير التالية :الاجتماعية

دد ــــــع  جماليإ  الدراسة  بعين الاعتبار في تأخذ   مثلا على المستوى الديموغرافي حيث 
ية ــالماليزات مــا يخص المـ، ونسبة البطالة وحجمها ، وأما فيم ان المقيمين في الولايةــــالسك

ق ـــوالمناط ، العليا ة بالموقع الجغرافي والتي تتمثل في الجنوب ،والسهول والهضابــالمتعلق
ة ــلاجتماعيا يزات ــالمم  ىــإل  ةــا بالنسبــوأم ة ،ـإلى المناطق الحدودي  ة ، بالإضافةـــــالجبلي

بة ــونس ، لتمدرسكنسبة ا التجهيز  فتتمثل في تبيان معدلات معينة ،ة ـالاقتصادية أو درج
                                            ة شغل كل مسكن.  ـــة ،ونسبـــالكهرباء الريفي

 ةــــــبلدي لكل المالية الموارد فتتمثل أساسا في إحصاء الماليةأما فيما يخص المميزات      
   نسبـــة الاستثمارات بالدينار لكل ساكن في الولاية .                                   

ة ــلخاصا  وفي هذا الإطار نجد أن المشرع بواسطـة هذا المرسوم ،قـد استغنى عن المفاهيم
 ة"ـمحرومال  اطقالمن القوانين المالية السابقة لصدوره فأدمج مفهـوم "المذكورة في كثير من 

ب ـــــالواج  المناطق  "  "المنــاطق المعزولـــة"،  "مناطق أقصى الجنوب" "مناطق الجنوب " 
أن   للدولة يمكن  تنميتها" ،في مفهوم واحد هو :المناطق التي يجب ترقيتها ،وبهذه الصفة

ب ــمناص  نهاع بلديات المطلوب ترقيتها عن طريق إحداث أنشطة تنتج تقـدم مساعداتها لل
                                                 غل ، وفيما يلي على الخصوص :   ش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

،الصادة في 05،المتعلق بالتهيئة العمرانية ،الجريدة الرسمية ،العدد 1987جانفي 27المؤرخ في 03/ 87القانون رقم -1

       . 1987سنة 

 

73  



  

استغلال العقار الصناعي عن طريق الامتياز                                                                                             الفصل الأول      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ة ــــالبلدي  مساعدة إلى بالإضافةلاستقبال الاستثمارات ،تدعيم اقتناء الأراضي لتتخذ كموقع 
فــي انجاز منشات أساسية للإنتاج ،كمشاريع استثمارية صناعية...الخ.                            
ثـــــانيــــا : منــاطــق التوســع الاقتصـــادي                                                            

ق ـــاطنــبمر ــالأم قـ،يتعلاـار فيهـخلافا للمناطق الواجب ترقيتها،هناك مناطق يمكن الاستثم  
             التوسع الاقتصادي .                                                     

ي ـــوالت ،ةــاديــالجيو اقتص أو الأراضي الفضاءات ،الاقتصادي مناطق التوسعيقصد ب      
ر ـــزخـوت ،مشتركة من التجانس الاقتصادي والاجتماعي متكاملة  خصائص  على  ويـتنط
جميعها والرفع يجب ت  ، والتي أو الهياكل القاعدية ن الموارد الطبيعية البشرية ،ـات مـبطاق

لسلع والخدمات الاقتصادية لإنتاج ا  بتسهيل إقامة الأنشطة  كي تكون كفيلة ها ،ـمن قدرات
وتطويرها 1  .                                                                         

ج التحاليل التي ئـــااعتماداعلى نتقائمتها  فيتم تحديدولاعتبارها منطقة توسع اقتصادي،     
في مجال   يةـطللتغ  ،المستوى المطلوبتأخذ بعين الاعتبار على سبيل المثال لا الحصر 

 رـالتطهي ئية ،بالموارد الما  رات المتعلقةـالمؤشيل ـبتحل  والذي يحدد الاجتماعية ، المرافق 
ع ـــتيار موقاخ  هتوجـ  مؤشر من شأنه إلى كل ، إضافة  زويد بالطاقة ووسائل الاتصالـالت

الاستثمارات في المجال الصناعي ،وتسهيل الإسراع في انجازها واستغلالها 2.           
ن ـريــة ،أو مــوفي هذا السياق يجب الاعتمـاد على المقترحـات النابعـة من الأشغــال التحضي

انية .         عناصر الصيغ النهائية للخطط الوطنية  والجهوية  في إطار التهيئة العمر 
                                                                         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ع ـر والتوزيـــالنشو   باعةدار هومة للطالطبعة الثانية ،  ،الطبعة الثانية ،العقار الصناعي  مخلوف ،  الدكتور بوجردة -1
                                               .21،ص 6200 
وق ــالحق  في  تيرالماجس  لقراف سامية ،الامتيازات المالية للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة-2

.20،ص2012-2011الأعمال ،،فـرع قانون   
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ي ــف  ةـلوطنيا  السياسة  حسب  من مناطق التوسع الاقتصادي  يستثنى ، ومما سبق ذكره
                        ما يلي :                              ال التهيئة العمرانية ــــمج

ون ــانـللق  اــقددة وفـوالمح رى ،ـة الكبــات السكانيـ*الأقطاب الصناعية في الحواضر والتجمع
               عقاري .      ،والمتعلق بالتوجيه ال1990فمبر نو 16،المؤرخ في 90/25
 يــــانبـل المـات التي تشمـالمساح ة ـوخاص ة ،ـة العموميـدمـات أو الخـات الارتفاقــاحــمس  *

             والمطارات .                                                             
* مواقع المركبات السياحية .1                                                        

ة ـمجموع أو بعضها أو ولاية   كل  الاقتصادي ني مناطق التوسع ع،تلى هذا الأساس عو 
بالمالية   لفةالمك بين السلطات   كها أو مجموعة من البلديات ،تعين بقرار وزاري مشتر ــمن
اعات ــالجم نـــم  راحـلى إقتــبناءا ع ،والتخطيط  العمرانية  التهيئة  ،المحلية  والجماعات  

المحليـة بعد استشارة الجمعيات أو الاتحادات التي يهمها الأمر إنة وجدت .2             
                                                                                                      

                                                                                      
ة ــــــاصالمـطلـب الـــثــــــــانــي : المنـاطـق الحــرة والمناطـق التي يتطلـب تنميتها مساهمة خ

 مـــن الـــدولـــــة :    
                                                         :المـنـاطق الحــرة :الفرع الأول

ية مومة العـثل الأملاك الوطنيـــوتم،ةـمضبوط اـمساحته إن المناطق الحرة هي مناطق     
لمقررة قانونيا ،تمارس عليها أنشطة صناعية وخدماتية وتجارية ،وذلك طبقا للشروط اللدولة  

 
                                                                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                 
              .                                                  23الدكتور بوجردة مخلوف ،المرجع السابق ص-1
 قــــالمناط  نــتعيي شروط  بتحديد   المتعلق ،1994أكتوبر 17المؤرخ في 94/321التنفيذي   من المرسوم09المادة -2

  .22أكتوبر ،ص 19،الصادرة في  67ع  ج ر ،ة وضبط حدودها ،ــالخاص
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ووفقا لأحكام المرسوم التنفيذي 320/94المتضمن المناطق الحرة .1                    
ية ـــــوصناعــة تسمح فيها بعمليات تجاريوتعرف المناطق الحرة بأنها جزء من أرض الدولة، 

ا ــتم تحديدهوي منها ، أو بالقرب   أو الجوية  ها البحريةمناطق  الغالب على أحد  يقع في 
      وار وعزله عن باقي أجزاء الدولة ، ويخضع في الغالب لقوانين خاصة .ــبالأس

ة ــعازل سواراليم الدولة من خلال إقامة أوتتميز هذه المناطق لكونها أنها تعزل عن باقي أق
ن ــة للدولة مدود السياسيـلو كانت خارج الح بها كما   وتعامل المشروعات التي تقام حولها

الناحية الجمركية ،وتقوم عادة الدولة بإصدار قوانين خاصة للاستثمار في هذه المناطق 2 
د ـفبوج  انبــوالأج  المحليون  والمستثمرون ولهذه المناطق فوائد تستفيد منها الدولة نفسها 

ذه ـــــه ي ــة فــحة الممنو ــة والضريبـــاءات الجمركيـفـر من الإعــد المستثمــق يستفيــمناطــالذه ــه
مكانية تسويق الإنتاج في أسواق الدول المجاورة ،وعل رة ـــالح ق ـمناطال رة ــيه فوفـالمناطق،وا 

يعتبر عاملا للاستثمار الأجنبي المباشر .3                                             
     وبالجوع إلى المرسوم التنفيذي 320،4/94والذي نص على أن إحداث المناطق الحرة 

ؤول الأول ــالمس ارهــمن وزير المالية باعتب ،بناءا على اقتراح ون بموجب مرسوم تنفيذي ـيك
رقم   فيذيــوم التنـــدر المرســص،وتطبيقا لأحكام هذا المرسوم  ن الأملاك الوطنية للدولة ــع

ام ــق  والذي، 1997أفريل 05المتضمن إنشاء المنطقة الحرة لبلارة ،المؤرخ في  97/106
ــرة ــالحةالمنطقلق الأمر بــيتع ،ـةالمــالير ــر وزيــعلى تقريناءا ـ،بـاء أول وآخر منطقة حرةبإنش  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
             .                                                 24الدكتور بجردة مخلوف ،المرجع السابق ،ص  -1

2- الدكتور عبد الوهاب شمام،والأستاذ عمار زودة ،) المحددات المكانية  لاستقطاب الاستثمار ا لأجنبي  المباشر مــع 
الإشـــارة إلى واقعها وسبل تفعيلها في الجزائر(،مقال منشور في مجلة  البحوث  الاقتصاديـــة  والماليــة ، عن كلية العلــوم 

                                 .     2014،جوان 01معة أم البواقي ،العددوعلوم التسيير ،جاة والتجارية ـــالاقتصادي
3-الأستاذ بولرباح غريب،) العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطرق  تقييمها(،دراسـة حـالـــة الجـزائـــر 

ة ـــــنــلس ، 10عدد ل مجلة الباحث ،ا العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،كلية  ورقلة ، مرباح ،  قاصدي جامعة 
                                                                                                .102،ص 2012

الجريدة  الرسميــة  ، بالمناطق الحرة  المتعلق ،1994ر ــــأكتوب17ؤرخ في ــــــالم ،94/320م ــــــذي رقـــــــالتنفي  رسومالم -4
  .13ص67العدد
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وم ـالمرسـذا " يتضمن ه   أنه   على منه   ة الأولىلبـلارة بولاية جيجل ،حيث نصت الماد
ة ـــالجغرافي  اهـوضعيت يضبط   ماـك ل ،ـجيج ة في ولاي بلارة ، بموقع   حرة  اء منطقةـإنش

 ومساحتها ،وحدودها وكذلك الأنشطة المسموح القيام بها "1
ة ـلإنتاجيالمشروعات ااء ـا في إنشــى أساســفيتجلرة،ـعن هدف إنشاء هذه المناطق الحأما   

ادة ــزي  ة إلىـبالإضاف ر،ـإقامتها هو التصدي  من  الأساسي الهدف   الصناعية التي تكون
د ــس  لىـع لـتعم  يـة التــات الإنتاجيـة الدولة من العملات الأجنبية ،وقيام المشروعــحصيل
ية ـالإنتاجو   ةـالاستهلاكي السلع   من  الاستهلاك المحلي بدلا من الواردات لكلات ـاحتياج

ات ــلتقنيا  معها دف إلى استقطاب وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والتي تجلب ــذلك تهــوك
ة ــوالخارجي  ةالداخلي  التجارة حركة  تنشيط   في اج والإدارة ،والمساهمة ــالحديثة في الإنت

ة ـــيـمير وتنمعـة إلى تـ،بالإضافرة ـدن الكبيـغط السكاني عن بعض المـوالحد من مشكلة الض
ن ـــم  اـسبين  ةـفـالمتخل ات ـالجه عض ـري لبـو الحضـادة النمــم أو زيـض الجهات والأقاليـبع
 ى .   بينها وبين الأقاليم الأخر والاقتصادي إيجـاد نـوع مـن التـوازن الاجتماعي  لـأج

ق ـــتمد تحقيوبصفة عامة تهدف الدولة من إقامة المناطق الحرة إلى التنمية الاقتصادية ويع
هذه الأهداف على قدرة المناطق على جلب المؤسسات إليها .2                         

                                                                                 
 :            لـثــانـــــي : المناطق المطلوب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة الفـــرع ا

ار تثمي للاسئظام الاستثناـالن وع فيـذا النـهل ـ،والذي أدخ01/03رـــأنشأة هذه بموجب الأم 
ة ـــاصا خـيد من مزايـ" تستف:  هـت على أنـي نصـر والتـذا الأمـن هـم 10ادة ـتحت نص الم 

ذا ــ،وكةن الدولـة مـة خاصـها مساهمـتي تتطلب تنميتـالاستثمارات التي تنجز في المناطق ال
ل ـمـعـتست  مادـنـا عـي لاسيمـاد الوطنـللاقتص  ةـبـنســة بالـالخاص  ةـيـارات ذات الأهمـثمـالاست  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
        .                                                                 22لقراف سامي ،المرجع السابق ،ص-1

2-منور أو سرير،) دراســـة  نظريـة عن  المناطق  الحـرة   مشروع  منطقة بـلارة ( ، مجلة  الباحث ، العدد 2 ، لسنة 
.    41 ص،جامعة بومرداس ،2003  
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ر ــــدخـوت ة ،ــيوارد الطبيعـة المـــايـوحم ة ،ـى البيئـاظ علـا الحفـشأنه  ة منـات خاصـتكنولوجي
الطاقة،وتفضي إلى تنمية مستدامة .1                                                  

ن ــعة عليها،ـاقعالعقارات الو ة ـ،وطبيعقـذه المناطـلال هـيم استغـد وتنظـأنه يتم تحدير غي     
ق ـالمناط ذهـدد هـذي يحـار " الـي للاستثمـس الوطنـطريق هيئة عمومية جديدة تسمى "المجل

  ي .                 للاقتصاد الوطنوكذا الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة 
ويقوم بتنظيمها على ضوء أهداف مخطط تهيئة الإقليم ،وذلك عن طريق التنظيم . 2     

ق ـناطالم هي نوع جديد منة من الدولة،صتنميتها مساهمة خا إذن فالمناطق المطلوب   
ذا ـــفي ههمية لها من أ   نظرا لما وهذا  ،رللاستثما  تحت النظام الاستثنائيت استثناءا ،ـأت

                                                                           ـال .  المج
                                                                                 

                              المـطلــب الـثــالــث :المؤسسـة العموميـــة الاقــتصاديــــة :  
رة ـــيـهذه الأخ ،حيث عرفتاد الوطنيصالاقتة العمومية الاقتصادية عجلة سالمؤس برتعت   
أين  كي ،الاشترا النظام  في ظل  كانت أولها  دة تطورات على مراحل زمنية متعاقبة ،ــع

اد ــالاقتص ة رى سلبيا على نجاعـما أثـات ،مــتتحمل مديونية المؤسس كانت الدولة هي التي
ة ـللمؤسس  يـالمال  لالـالاستق  رةـفك  نحو إلى الاتجاه بالمشرع  الأمر الذي دفع الوطني ،
 نــــقواني دة ـصدور ع حيث تم  السوق،  إلى اقتصاد  زم المشرع التوجهـوالذي ألالعمومية ،

اري ـــالتج  قانون،كأحكام ال استقلالية هذه المؤسساتوم المتعلق بـذا المفهـتصب كلها في ه
د ــحيث يع صة ،الخوص  ثم إدخالها في مفهوم ات العمومية ،ــة المؤسسـلق بتصفيـيتعفيما 

و ـــه ة ،ـاديالاقتص  ةـات العموميـللمؤسس  يـون التوجيهـلق بالقانـالمتع 88/01م ـالقانون رق
ة ـــالتجاري الأموال   تسيير رؤوس هذهالمتضمن  95/25ون ـه قانـم يليـالأول لهذه الفكرة ،ث  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ة ـــالرسمي  الجريدة  ، مارــــــر الاستثــــ، المتعلق بتطوي2001 أوت 22في   المؤرخ01/03من الأمر  10  نص المادة-1

                                                                                                     6ص،47عدد
       .        27وف ،المرجع السابق،صبوجردة مخل -2
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 مـرق صدر الأمر  وفي الأخير ،88/01ون لقان العامة   للمبادئ كشرح  للدولة ،الذي أتى
ةــــموميـالع  المؤسسـات  خـوصصـة هـذه  عمليـة تتــم   كيف بدقة  وضح   الذي ،10/04  

تنا إلى بعض الاقتصادية  بشكل أبسط لابـد مــن دراس ولكي تظهر لنا  المؤسسة العمومية   
     التالية :الجوانب  

                                                                  
                             العمومية الاقتصادية  :        اتالفرع الأول :خوصصة المؤسس

                                                               أولا : تعريف الخوصصة :             

ا ـاص أسلوبالقطاع الخ كليا أو جزئيا إلى  القطاع العام ملكية تعني الخوصصة تحويل      

ره وتطوي الأداءين ـمن كفاءة وفعالية استخدام الموارد وتحس الرفع   بهدف  وتوجيها وذلك

 بيعيين أوط  اصـأشخ  إلى  وتسيير المؤسسات العمومية  نقل ذا التحويل بواسطة ـم هـويت

           معنويين خواص عن طريق التعاقد .                                                      

تابعة   ساتمؤس من للملكية وبصفة أخرى الخوصصة تعني التحويل الجزئي أوالكلي      

س ـوتأسي إطار تنظيمي ،  ووضع طاع الخاص مع ميزة خاصة تتمثل في بيع الأصول ـللق

             ة القطاع الخاص وقوانين السوق .                                        ـيـملائم لتنم

من  دة الحـالدول هلـالتي تج الوسائل  وفي حقيقة الأمر أن الخوصصة ماهي إلا إحدى     

ؤوس ر  ةكحر  نظيمـوت  هـيـل في التوجـتدخـمن ال  عنى تخلي الدولةـض إلتزاماتها ،بمـبع

                                        وغيرها من الشؤون الأخرى.  والأيدي العاملة وال ــالأم

نجاعة  أكثر العمومية الاقتصادية  المؤسسة إلى جعل وصصة كوسيلةخوتهدف هذه ال      

وفعالية للقيام بوظائفها ،وبالتالي فهي وسيلة من وسائل ترشيد الاقتصاد الوطني . 1      

ادية الاقتص  العمومية  المؤسسات  يمـبتنظ ق ـالمتعل  01/04م الأمر رقم اوبالرجوع لأحك

إلى ل الملكية قوتسييرها وخوصصتها ،نجده اعتبر الخوصصة بأنها كل صفقة تتجسد في ن  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- الأستاذ بهدي عيســـــى بن صالـــح ،)مـلامـح هيكلة  المؤسســة العموميـة  الاقتصـاديـة(، مجلة البــاحـث ، كلية الحقوق 

                                .     11،ص 2005والعلوم السياسية ،جامعة ورقلة ،العــدد الـثـالـث ،لسنة 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص.1                              
   ثانيا :دوروأهمية الخوصصة في الاصلاح الاقتصادي :                             

  وـمــونطور بشكـل خاص ت،اميةالعالمي بشكـل عـام وعلـى الدول الن على الاقتصادقد ظهر    
رورةـض النظر في  إعـادة أدى إلى ظهور مفاهيم ومبادئ اقتصاد السوق متزايد الأمرالذي   
ة ــــــامــات العـل بعض المؤسسـي في إدارة وتشغيـأو كل الخاص بشكل جزئي مشاركة القطاع

دى ـــكإح  رزتـوب  ةـقل الملكيـلن  حديثة كإتجاهات   تحت اسم الخوصصة ،حيث  ظهرت
عادة الهيكلة لتحسينع الوسائل المعاصرة في إطار إصلاح القطاع العام ،و ــأنج   .الأداء ا 

ى ـإل  ةـكوميالح ع ـال والمشاريـل الأعمـهي تحوي ، ةـفالخوصصة كاتجاه حديث لنقل الملكي
الملكية الخاصة .2                                                                    

                                                                                  
                             الفـرع الـثـانــي : تصفيـة المؤسسة العمومية الاقتصاديـة :

م ــــتـفيالمؤسسة،ا ـهي بـي تنقضـ،العملية التالعمومية الاقتصادية فية المؤسسةيقصد بتص    
ر ـــصـوح  قوقهاـح فاء ـبإستي وذلك  الآثار التي خلفتها المؤسسة العمومية، بمقتضاها انهاء

ة ـكون كتلد لت نقو مفردات  أصولها على   تحويل  طريق  عن موجوداتها وسداد ديونها ،
ى ــنها وتبقميستوفى المتعاملين معها حقوقهم   حتى  وذلك من الأموال ،  ضامنة إيجابية 

ملية معنوية إلى غاية إتمام عالمؤسسة العمومية الاقتصادية محتفظة بشخصيتها ال
                                                                      ا.فية بإقفالهالتص
،أو ي لهاسلتأسيالعقد افي  ددةـها المحـــلأسباب قانونية بانتهاء مدتوتنتهي هذه المؤسسة    
ة ــــلمؤسسأت اـأنش  نـمعي  روعـمش از ـ،كانتهاء مدة انجق الغاية التي أنشأت من أجلهاــتحق  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ج  ر ، 2001ةـــــــسن أوت 20الموافق 1422الثانية،عام ،المؤرخ في أول جمادي  01/04من الأمر رقم  13المادة  -1

11ص 47العدد  
2- الأستاذ محمد زرقون،)انعكاسات استراتيجية الخوصصة على الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية(، دراسـة حــالـــــــة 

لتسييـــر ،جــــامعــة والتجارية وعلـوم ا كلية العلوم الاقتصادية  مجلـــة البـاحـــث ، الاقتصادية الجزائرية ،  بعض المؤسسات
                       .                                    154،ص  2010- 2009لة ، العــدد السابـع ، لسنة ورق
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ا ـوجزء منهأموال المؤسسة العمومية الاقتصادية أ خصيـصا وفقط لإنجازها،أو بهلاك جميع
   حلها. ة علىما لم تكن مؤمنة على أموالها ضد المخاطر،أو تنتهي كذلك باتفاق الشرك

بلاد ــي الــتبعة فأما عن الأسباب الفعلية لانتهائها فيرجع ذلك إلى العوامل الاقتصادية الم  
لــى الظروف الاجتماعية والسياسية التي  حالة ى أهمهاعلى السياسة العامة ،ولعلقد تطرأ وا 

 خسـارة المؤسسة العمومية الاقتصادية .1               
                                 

 :     اعيار الصنـــالفرع الثالـث :أثر انقضاء المؤسسة العمومية الاقتصادية على العق
ظرا ــوذلك ن يـالصناعر على العقا أثرا الاقتصادية المؤسسة العمومية  انقضاءيرتب       

وف ـــوس ولحل إلى البحث عن عدة  الذي دفع المشرع الأمر  قد اشكالية هذه العقارات ،ـلتع
                  رق إلى تحديد اشكالية العقار الصناعي ،والحلول المقترحة له .    ـنتط

          المؤسسات العمومية الاقتصادية  :أولا : تحديد اشكالية العقار الصناعي في 
ة ـــالمطروح لات،أهم المعضصناعي وآلية الوصول إليه وتسويتهالتعتبر مشكلة العقار      
ة ــــالتنموي  لفاتوالمخ الاقتصادية   السياسات  ونتيجة لما خلفته لى مستوى الاستثمار، ــع

ى ــير إلــخالأ في  ت ــوانته ة ،ــغير مستغل  بقيت  ضخمة ومنشأة  ن هياكل ــم ية ـالماض
ض ـعضها البعة  والسبب في ذلك يعود إلى تداخل هذه السياسات في بــرقـلاك أو السـالإهت
ة ــــونمر  وعدم  ادية إلى شركات قابضة إلى ...( ــة عمومية اقتصــة ) فمن مؤسســجه من 

ار ـــقـالع ى ـإل  الوصول فآلية  ات الواقع ، متطلبع ا مـجابتهـدم استــة وعـة التشريعيـالمنظوم
 وتسوية ملكيته أصبـح مـن المعضلات المطروحة على مستوى الاستثمار في الجزائر.2   

د ـلتعقـ عجرا قد طرحت مشاكل فـي التداول فيها،وهـذاكما أن الأصول العقارية المتبقية     
ـرت ــفيها وظه الملكية كسند لشرعية التصرفإجراءات التصرف فيها وخضوعها لمبدأ عقد 

 الصناعي ارـــقـالع  ة لأصل الملكية فيـهذه المشكلة أساسا في عدم معرفة الطبيعة القانوني

                                                                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
36صوجردة مخلوف ،المرجع السابق ،ب-1   

2- الأستاذ محمد حجاري ،)إشكاليات العقار الصناعي والفلاحي وتأثيرها على الاستثمار بالجــزائــــر(،  مجلــة الواحـــــــات 
.          321،ص 2012، لسنة  16للبحوث والدراســات ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جــامعـــة مـعـسـكــر ، الــعدد   
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــة ـــهــا المؤسسل  تخضــع  التــي  ير القــوانينـــتغــ  وهـذا بسبب ، العمومية  لهـذه المؤسسات 
قوانين   في  رتغي  بالموازاة يتبعه   العموميــة الاقتصادية ،من الناحية الاقتصادية دون أن

الملكية العقاريــة.                                                                                                           
 ثــانــيـا : الحلـــول المقترحـــة لإشكاليات العقــار الصنـــاعـي :                           

     تختلف هذه الحلول باختلاف طبيعة المؤسسة العمومية المنحـلــة أو القائمـة،في ما إذا 
ة ـــيـكانــت مؤسسة عمومية محلية ،مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري ،أو مؤسسة عموم 

            سنقوم بتفصيل هذين الحلول عبر فكرتين أساسيتين هما :و اقتصاديـة
 بالنسبة  للمؤسسات العمومية غير المستقلة والمنحلة بصفة عامة :             - 1

ة ة والتجاريــة الصناعيومية المحلية والمؤسسات العموميالعم في اطارتصفيةالمؤسسات     
ذا ـوفي ه ة ،قوانين المالي ضمن   جاءت  لمنحلة فإن الحلول المقترحة للمشاكل العقاريةا 

 1998ون ـــقان  من  92والمادة ،1994من قانون المالية لسنة  18ادة  السياق جاءت الم
 ـضــعـب  يا فـمجملـه  والتــي تصب والتـي سمحـت بإنجاز عدد كبير من الأصول العقارية 

ــة ـــالوجه ا ــوا عطائهــ ا ـــأكثر انتاجــ  الصناعي  العقاري  الاقتراحـات  وهــي  جعل الرصيد 
  ذهـه  تسييــر  منحــت  والتـي  01/04من الامر رقم  26الحقيقية له ،حيث جــاءت المادة 

 اتـــــاقتراح  إلى  ةـبالإضاف  لتطوير الاستثمار،  الوطنية ة ــإلى الوكال  ةــالعقاري  لاكــالأم
ات ـركوش ، ات ـالمساهم  ييرـتس  ركاتـاء شـن انشــذي قرر عــة الـمجلس مساهمات الدول 

ة ــالصناعي ق في المناط  المتوفرة  الاموال  قهاـعات  ىـذ علـالأخ  دفـبه  اريـر العقـالتسيي
 ة .     حلة للمؤسسات العمومية المنـول المتبقيـا الأصـا فيهـمناطق النشاطات ...الخ بم

               الخاصة .   كذلك إدماج الأصول العقارية المتبقية ضمن الأملاك الوطنية
                                                                                      
                                                                                      

                                                                                   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                              43الدكتور بوجردة مخلوف ،المرجع السابق ،ص -1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

أما بالنسبة للمؤسسات العمومية المستقلة المنحلة :                             - 2
ا ـعندم أنـه يفهـ المؤسسات فإن الحلول المقترحة للتصرف في عقارات هذا النوع من      

المؤسسـة  مستغل من طرف  تـكـون هذه الأصول في حقيقتها ملك عقاري وطني أو للدولة
ع ــــترج صول العمومـيـة الاقتصادية المنحلة عن طريق الانتفاع أو الحيازة فقط،فإن هذه الأ

. 2002من قانون المالية 201وتدمج ضمن الأملاك الوطنية الخاصة للدولة طبقا للمادة 
لاقتصـادية ا  العمومية  للمؤسسة  قانونا  مملوكة  عندما تكون الأصول العقارية المتبقية 

تحمـلها   د تـمق  ، أن ديونهـا المنحلــة  قد تم التنازل عنهـا كلهــا أو بعضهــا لصالـح الأجـراء
ملاك الأ  ضمــن أيضا   فإن هذه الأصول تدخل وتدمج العمومية ،  الخزينة  طـرف  من

.الوطنية الخاصة للدولة  

ة ـــالعمومي ة ــللمؤسس  اـــــقانون  المملوكة المتبقية العقارية الأصول تكون كذلك عندما      
م ـــها لم يتـنما ديونادية المنحلة قد تم التنازل عنها كلها أو بعضها لفائدة الأجراء ،بيــالاقتص
ا ــــبقـط  ونــكـــي  رحـــــالمقت ل ــــــالح  فإن  ، ةــــالعمومي  ةـــالخزين رف ــــــط  نــم ا ـــــهـب  التكفل
قانون   من  234و 201والمادة  ،2001ون المالية لسنة ــمن قان 233والمادة ، 69للمادة

                                          ،كما يلي :             2002المالية لسنة 
 ا إذاـــم ة ــحال في   فيــالمص  دىــل ة ـ*إما عن طريق تملك هذه الأصول من طرف الدول

الخزينة العمومية  تجاه المعنية بالتصفية ليست مدينةت المؤسسة العمومية الاقتصادية ــكان
لمؤسســـة ا * إما عن طريق تحويل هـذه الأصـول العقاريـة لفائـدة الدولـة عنـدما تكـون هـذه 

ها بتخفيض ديون العمومية الاقتصادية المعنية بالتصفية مدينة تجاه الخزينة العمومية وذلك
 بما يتناسب والقيمة الحقيقية للأصل المتبقى،وهذا بعد تخليصه من كافة الديون الأخرى .1
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
43بوجردة مخلوف ،المرجع السابق ،ص  الدكتور ،-1  
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 خـلاصـة الـفـصـل الاول
 

ذي ـــــاز، الـيالامت  دـعق ريق ـط  نـع م ـي يتـار الصناعـلال العقـنستنتج أن استغ  قـمما سب
سنة   33 دة محددة أدناها ـــه الإدارة إلى أحد الأفراد أو أشخاص القانون الخاص ،لمـتمنح

نود روط والبـالش  جميع رام ـاحت زم ـالملت  ىـوعل ة ،ـسن 99ا  ـ،قابلة للتجديد مرتين وأقصاه
                                 د موضوع الامتياز .                  ـي العقـالواردة ف

باره ـوباعت ، رىـة الأخـود الإداريـيتمتع عقد الامتياز بأركان خاصة تميزه عن باقي العقكما 
ا ــبه د ـوالتقي الشروط ،  جميع  احترام  العقد ذو طبيعة عقدية وتنظيمية ،فعلى كل طرفي 

د ــــق  نـلك ها ،ـب  الالتزام ث أنه لكل هؤلاء حقوق يتمتعون بها ،وعليهم التزامات يجب ـحي 
ج ــــينت رة ،ــبستم رى ـوأخ قد،ـفي الع  ذا العقد نهاية طبيعية بانقضاء المدة المحددةــي هـينته
الأموال   يرمص معرفة  إلى   بدورها  تؤدي  التي العقد ،  هذا بتصفية  ى ــها ما يسمـعن

الامتياز   احبـم صالمستعملة في إدارة المـرفق التابع للدولة ،وتصفية الحسابات بين الملتز 
                                                         والإدارة مانحة الامتياز.     

ق ـــــح حــــمـن  قـــعن طـري ي،ــاستغلال العقار الصناع  عملية بتنظيم   في حين قام المشرع
. ه لاستغلالاز عليه، وجعل له حدودا الامتي  
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لثانـيل اـالفص  

اعي استغلال العقارالصن ةآلي

 والمنازعات الناجمة عنها



  

اوالمنازعات الناجمة عنه آلية استغلال العقار الصناعي                                               الفصل الثاني                            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                                                      
)المبحث   الصناعي  العقار  لىسنتناول في هذا الفصل طرق إبرام عقد الامتياز ع      
ي  ودور ـالصناع  العقاراستغلال   الناجمة عن عملية  ثم التطرق إلى المنازعات (،الأول
             ي(.بالعقار الصناعي) المبحث الثاناء في الفصل في القضايا المتعلقة ـالقض

  
                المـبحث الأول : طــرق إبرام عقد الامتيـاز علـى العقــار الصنــاعي :   

داري  ةقانوني  شروط  يمنح عقد الامتياز على العقار الصناعي عن طريق شروط      ة ـوا 
از ــالامتي الواجب احترامها عند إبرام عقدوع المطلب الأول ،ثم التعرف على الشروط ــموض

الامتياز   حة في منــنتطرق إلى دور الدول  وأخيرا على العقار الصناعي )المطلب الثاني(،
                                                             وع المطلب الثالث. ـــموض

                                                                                
                        المطلب الأول :شروط استغــلال العقــار الصناعـــي :           

ي ــــاسا فأس  ثلــتتم ن الشروط ،ــــمجموعة م  استغلال العقار الصناعي يشترط في       
                                  .                   الإدارية  ة  وأخرىـقانوني شروط

                           الصناعي :الفرع الأول : الشروط القانونية لاستغلال العقار 
               اثنين هما :أمرين تتمثل الشروط القانونية لاستغلال العقار الصناعي في 

                                          أولا : مستغل العقار الصناعي :             
م ـن ومراسيـــــانيقو  ،نظرا لتعددنونية على مستغلي العقار الصناعيالقا الشروط تعددت      

 دهــنج  بإدارة المناطق الصناعية ، ق ـــالمتعل 84/55ق بالاستثمار ،ففي المرسوم رقم ــتتعل
عد ـــب إلا  ، ة معين  تغيرات و أشغال بأية   يقوم  تزم مستغل العقار الصناعي ألاـألزم المل

ه ــبنفس  امـقيال  هـبإمكان ص مسبق من طرف المؤسسة المسيرة ،إلا أنه ـحصوله على ترخي
اء ــ،الكهربت الماء تجزئة العقارية الخاصة به ،كإدخال توصيلاة للــيز والتهيئـال التجهــبأشغ

يجب   ثــــحيب ، موافقة مسبقة من المهيئ الذي يسمح له بذلكى ـوالغاز بشرط حصوله عل
ة ـمسؤولي  أي تحمل  على عاتقه  يقع  كما عليه الخضوع لقواعد حماية البيئة واحترامها ،  
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اوالمنازعات الناجمة عنه آلية استغلال العقار الصناعي                                                                 الفصل الثاني          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 تجاه الأضرار عنه.1                                                                  
احب اشترط على ص ،والذيالاستثماربترقية  المتعلق   93/12أما في القانون رقم        

ات ـال والكيفيوالآج الشروط   مشروعه حسبوألزمه بإنجاز  الجنسية الجزائرية ، ارالاستثم
بهما   لمعمولا  ، إلى جانب مراعاة المستغل التشريع أو التنظيم ي دفتر الشروطــالمقررة ف

ى تنفيذ الالتزامات ودع مرة في السنة لوكالة ترقية الاستثمار كشفا يبرر فيه مدـوعليه أن ي
المتعهد بها ،كشــفا يبين تطبيقه التزاماته المتعهد بها . 2                                 

 320/ 94قم ر  م التنفيذيو المرسإطار  وفي وبصفة عامة أما بالنسبة للعقار الصناعي     
لاك ـــللأم  رارـــأض  سببـت  لتيطار الاستغـلال  اـأخ أجبر المستثمر التأمـين على   هفنجد

مصاريف الصيانة و ،سواء حدثت بفعله أو بفعل الغير العامل بإذنه ،وتحمله نفقات العقارية
ت ـــا كانإذ طارـاء أو المـا بالمينـا خاصـاز نظامـيقوم كذلك بإنج والمحافظة على المنشآت ،

المنطقة المعنية منطقة حرة،وهذا في خلال شهر واحد من تاريخ الموافقـة علـى الامتيـاز.3 
رابعة ال تطوير الاستثمار، وبالضبط نص المادة  المتضمن  03-01في حين نرى الأمر  

اة التشريع ـع مراعـة مـ" تنجز الاستثمارات في حرية تام        منه والتي تنص على أنه :
ات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة .ـوالتنظيم  
 ىدــالاستثمار لب  لتصريح ، إنجازها قبل ، المزايامن  استفادة  الاستثمارات التي وتخضع 

الوكالة المذكورة في المادة 60أدناه."  4                                                
إلا ،رـتثمالمس قعات ىلع عــي تقتوضح الالتزامات التلم ،رأن أحكام هذا الامما نلاحظه   

ر ـــلتطوي ية الوطن  الوكالة  طرف مسبق من  تصريح   بالحصول على  فقط ألزمته  أنـه 
التشريع والتنظيم المعمول به . مراعاةمـع  ،الاستثمـار  
                                                                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10دد ـعالج ر ،،ةـق الصناعيـالمناط بإدارة المتعلق،4198مارس  30في المؤرخ  48/55  رقم  التنفيذي المرسوم-1
                     ،السابق الذكر .                                         93/12من القانون رقم  38المادة -2
المؤرخ  94/320م ـوم التنفيذي رقـمن دفتر الشروط الملحق بإتفاقية منح الامتياز في اطار المرس 13و11المادتين  -3
.67 ع ر جرة ،،المتضمن المنطقة الح1994أكتوبر 17ي ـــف  
5السابق الذكر،ص 01/03نص المادة الرابعة من الأمر -4  
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                                    العــقـار الصنـــاعـــي : ثــانـيـا :مــانــح حــق استغــلال
في  لةــمثمة ـالدول هي الصناعي العقار حق استغلال ح ــمان إلى أن نشير في البداية      

                     كذا الهيئات الإدارية المنشأة لهذا الغرض .       ا المحلية و ــفروعه
ق ـتطبي  بعدم الدولة   ألزم  الذي  12/ 93رقم   فتتمثل في القانون للشروط   أما بالنسبة

ب ـاءا على طلبن إلا   الاستثمارات  ىعل  المستقبل  في  تتم  الالغاءات والمراجعات التي
المستثمـر نفسه.1                                                                     

أن  كنـلا يم :"  ه ـى أنـا تنص علـي نجدهـون والتـذا القانـن هـم 40ادة ـوبالرجوع لنص الم
ي ـــــت التالاـدا الحـع ما الإدارة  طريق   تسخير عن  موضوع  المنجزة  تكون الاستثمارات

           ص عليها التشريع المعمول به .                                         ـين
ويترتب على هذا التسخير تعويض عادل ومنصف.2                                                     
علما أن التسخير هو الاستيلاء عل الملكية  لمدة معينة ثم إرجاعها .                            

ة زع الملكيـنلا يتم ،نجده نص على أنه :"1996ذهاب إلى الدستور الجزائري لسنة وبال    
إلا في اطار القانون،ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ومنصف ." 3                  

ون ـالقان ما هذابين وما نلاحظه أن الدستورنص على تعويض قبلي وعادل ومنصف بينهما،
  .دستورن مبادئ وأحكام الـعخروجه ،وهذا يعتبر نص فقط على تعويض عادل ومنصف

 ونـييون والمعنو ـالطبيع لة الأشخاصـعلى معام ،نجده نص10/03للأمررقم أما بالنسبة   
ال ـــمج  في  الجزائريون والمعنويون  الأشخاص الطبيعيون   هب  يعامل الأجانب بمثل ما 

                                  لة بالاستثمار .        الحقوق والواجبات ذات الص
إلا  ة ــداريموضوع مصادرة  إ المنجزة كما أكد القانون بأنه لا يمكن أن تكون الاستثمارات 

 في الحالات المنصوص عليها  قانونا.4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                            .49الدكتور بوجردة مخلوف ،المرجع السابق ،ص  -1
           ،السابق الذكر .                                                        93/12من القانون 40المادة -2
                                                                              .    1996من دستور  20المادة -3
،السابق الذكر . 01/03من الأمر  16-14المادة  -4  
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 اوالمنازعات الناجمة عنه آلية استغلال العقار الصناعي                                                الفصل الثاني                         
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــي :الشروط الإداريــة لاستغــلال العقـار الصـــنــاعـــي :الفــرع الـثـان                     
 رىــوأخ،اهـون الميـانوشروط متعلقة بق،لتهيئة والتعميربشروط اتتعلق هذه الشروط أساسا    

  متعلقة بقانون الغابات .
 أولا : الشروط الإدارية الخاصة بالتهيئة والتعمير :

 ةقا للمنفعة العامـ،وذلك تحقيرـيـئة والتعمـهيـبالت متعلقةـال روطـالش ضـبع ألزم المشرع       
مهــــما   بناءاتال  إنجاز  بأن يكوناشترط ،حيث الصناعيل الدائم والحسن للعقار لاستغلاوا  

  بذلكلمعنيةا الحالمص دم منتقعلى رخصة ا بناءا يا أو تجارياستعمالها صناعنوعها أو كان 
ة دم إمكانيـ،المتمثلة في عء خرج عن القاعدة العامةالبناغير أن المشرع في منحه لرخصة   

تمنح هذه  لى عقد ملكية العقار وسمح بذلك للإدارة أنـر طالبها عـة دون توفـنح الرخصم   
ة ــط أو رخصـقـــاز فقد امتيل ويملك عــ،بةــــر لعقود الملكيـــالمستثم عدم حيازة رغم الرخصة   

ن رفض منح ،ويمك فقط عقود ملكية تامة، إنما حق انتفاع  لشغل أراضي والتي لا تعتبر  
 رخصة البناء إذا كانت المنشآت  الصناعية من شأنها أن تكون لها عواقب ضار ة بالبيئة1 

ناء ة البــب رخص،ألزم على المستثمر أن يرفق طل91/175جد أن المرسوم التنفيذي رقم ون  
لانجاز  مؤسسة  صناعية ، بمذكرة  مرفقة  تبين  مستوى  الضجيج  المنبعث  من  هــــذه 

 المؤسسات 2.
يكونا ـمـت مهالبناءا المستثمرصاحب الامتياز بأن يكون انجاز أجبر فالمشرع الجزائري    

زم ـــــــياز ،كما ألـبناءا على رخصة بناء تقدمها الهيئة المعنية بمنح الامتنوعها أو استغلالها   
لى رفض ب ضارة بالبيـالمناطق أو المنشآت الصناعية عواقالمشرع بأن لا تكون لهذه  ئة وا   

 ةــــــخصر  طلب منح  يرفق مع   لمستثمر أنطلب منح رخصة البناء ،كما أنه أجبر على ا
مذكرة يوضح من خلالها مستوى الضجيج المنبعث من هذه المؤسسات.البناء   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
               .                                               52الدكتور بوجردة مخلوف، المرجع السابق ،ص -1
ماي  28لـ  الموافق  1411عام  القعدة   ذي 14 في  المؤرخ 175/ 91رقم  التنفيذي  الرابعة من المرسوم المادة  -2

     1991،لسنة25 ،ع والتعمير والبناء،ج ر،المحدد للقواعد العامة للتهيئة 1991
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ا والمنازعات الناجمة عنه آلية استغلال العقار الصناعي                                                        الفصل الثاني                 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                         ثـــانيــا : الشــروط المتعلقــة بـقـانــون الميــاه :                
دة ــحو   كل  ،وعلىخاصة مؤسسة أو عمومية مؤسسة   يشترط قانون المياه على كل     
ها ـويجب علي صفية ،للبيئة ،بأن تزود بمنشآت للتتفريغاتها عوامل ملوثة ة   تعتبر اعيـصن

 داتــــوح  ةـــبإقام  يتعلق مشروع   كل وضع   دــوذلك عن ئة ،ــالبي  ةــمراعاة مقاييس حماي
نص  ي ـــف المذكورة   اتـــــالأولوي  مراعاة  مع أو توسيعها ، ، للمياه  كةـــمستهل صناعــية 

الأولوية   مادة على أنه " يترتب استعمال المياه حسب درجاتــذه الـوالتي تنص ه12المادة
                                                                           التالية :   

                      تلبية حاجيات تزويد السكان بالمياه الصالحة لشرب .           -
          تلبية حاجيات الفلاحة .                                                   -

- تلبية حاجيات الصناعة ' المياه الصناعية '  . " 1                                                      
            وما نلاحظه أن قانون المياه ألزم كل مؤسسة وكل وحدة صناعية بأن تـقوم بوضع 

ل ـــك ضع و  عند   مراعاتها  كما أجبرها على ،البيئة  فية ملائمة وذلك لحمايةمنشآت تص
             مقاييس حماية البيئة .ة وحدات صناعية مستغلة للمياه ،مشروع يتعلق بإقام

 ثـــالــثا : الشروط المتعلقة بقانون الغابات :                                                
 لتجارة خزنــمع الخشب أو صنة لعدم إقامة أية ورش84/12اشترط قانون الغابات رقم      

ن ــع قل ي  بعد على  الخشب أو المنتجات المشتقة منه داخل الأملاك الغابية الوطنية أو 
أي   ةقامإ  مأيضا عدمتر منها دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات ،كما اشترط 500

د ـــق  خرىأ وحدة  ير أو الجبس أو مصنع القرميد أو فرن لصن مواد لبناء أو أية ـرن للجـف
م ــكل  ـنع  يقل  بعد  يكون نشاطها مصدرا للحريق داخل الأملاك الغابية الوطنية أو على

ل ـــرامالم  المواد خاصة من المقالع أو  أو رفع ويخضع استخراج واحد منها دون رخصة ،
ة ـــة الوطنيقصد استعمالها في الأشغال العمومية أو الاستغلال المنجمي من الأملاك الغابي  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
دل ـــالمع ،  1983جويلية    16،الموافق لـ 1403شوال عام  5المؤرخ في  83/17من القانون رقم  13و12المواد -1

. 37ع  ،ج ر،  1996جوان 15خ في المؤر  96/13ون رقم ــبالقان  
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ا والمنازعات الناجمة عنه آلية استغلال العقار الصناعي                                                                الفصل الثاني         
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 لرخصة من الوزارة  المكلفة بالغابات .1                                               
تعامل على حصول المأو المرامل  علالمقااشترط لاستغلال   قد  نجده فقانون الغابات     
ى ـل علالاستغلا تأثير هذا   مدى  دراسة  وهذا بعدة تمنح من طرف إدارة الغابات ــرخص
ب ــلخشا  جارةــلت  ازنــالخشب أو مخ  لصنع  ولا يجوز إقامة مصانع أو ورشات ة،ـالطبيع
الوزارة  من   رخصة دون   متر منها  500يقل عن   ،أو على بعدلاك الغابيةـــل الأمـداخ

                                                      المكلفة بالغابات ،وطبقا للقانون. 
غلال مؤقتة واشترط المشرع لاستغلال الغابات والوديان ضرورة الحصول على رخصة است 

ر ــشكل يؤثـا بهــوز استعمالـمن الأملاك الوطنية العمومية للدولة والتي لا يجيعتبران لأنهما 
                                . مصلحة العامةعلى طبيعتها لأنها تهدف الى تحقيق ال

                                                                                     
 :             المـطلـب الـثـانـــي :شروط إبــرام عقــد الامتيــاز علــى العقــار الصـــناعـــي 

ا ـها مـ،منطرو ـن الشـة مـمجموع  يـالصناعار ـاستغلال العق امتيازيشترط في إبرام عقد      
د ـــقـع  نــــمـث م ث ،  اعـــــــالانتف  يـف  روعـوالش ، هـول عليــالحص  طلب  مـبتقدي  متعلق هو 
                                اءه   للوصول إلى تحرير عقد الامتياز.   ـاز،وأعبـالامتي

                                                                                  
                        الفرع الأول :الشــروط المتعلقة بطلـب الحصـول على الامتياز :

ن ــــم وا ـكان اء،سو الاقتصاديينيجوز طلب الاستفادة من عقد الامتياز لكل المتعاملين      
أرض أو   ةــــلقطع  نــمالكي  رــم غيــوا أنهـطاع العام أو القطاع الخاص ،شريطة أن يثبتــالق
     ي المنطقة التي طلبوا فيها منحهم الامتياز .                              ـي فــمبان
ـالة تــرقيــة إلى وك ارح بالاستثمـالوقت مـع التصـريس ـاز في نفـم طلـب الامتيــم تقـديــذا ويتــه

هــا ـــــغلش  لـوبــطـالم ة ــــالمسـاح  ونــتك  أن  ىــعل ،ا ـــهـتـومتابع ا ـــودعمهــ  ــاراتـــالاستثم  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

وان ـج  23الموافق لـ  ،  1404عام  رمضان 23 المؤرخ في 12 /84رقم   القانون  ، من 27،28،3133،المواد  -1
.26ر ،ع  م العام للغابات ،ج،المتضمن النظا1984  
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ا والمنازعات الناجمة عنه استغلال العقار الصناعيآلية                                                                              الثانيالفصل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

لانجاز المشـروع محــددة بدقــة تمـاشيـا مـع أهميتــه .1                                                       
        ويجب علـى المستثمر أن يـقـدم  طلب الحصــــول  علـى الامتيـــاز لاستغــــلال  العقــــار 

الصناعــي  للجهات الإدارية  المعنية سواء كانت وطنية ، أو محلية ، ويمكن  له أن يقــــدم 
ى ــاجديـن علتو الم  اــــفروعه  دـــأح  أو إلى ،لتطويـر الاستثمـار لوكالة الوطنيـة الطلب إلى ا

ب أن ـــويج ،ار ـة الاستثمـم متابعـوتسمى اللجنة المحلية لترقية ودع مستوى مقـر كل ولايـة 
                                ات التاليــة :                     ـانـن الطلب البيـيتضم

ـه اري ،ومساحتـة الوعاء العقـة ،وطبيعـة بالهويـــ*طلب من المستثمر يخص البيانات المتعلق
 وموضوع الاستثمار ،وموقع العقار بدقة .                                                                    

على   ةــنهائي  ةـفأنه لا يحوز بص  هـالمستثمر يقر في  موقع من  *ارتفاق الطلب بتصريح
              ة أرضية  في المنطقة المقصودة .                               ـعـقط 

إلى  بـــالطل  بإرسال ار ،ـللاستثم  يـللاستثمار، أو المجلس الوطن  *تقوم الوكالة الوطنية
 ته .       بدراسي المختص إقليميا حسب الإجراءات التنظيمية المعمول بها ليقوم ـالوال

غ ــلـي تبـلتة اــالوكالى ـد إلـر واحـجاوز شهـل لا يتـلال أجـه خـغ رأيـأن يبل*يجب على الوالي 
             المتعامل بقرارها .                                                     
د ـــعق تحريرب يقوم *يبلغ أو يحول مقرر المنح إلى المدير الولائي للأملاك الوطنية ،الذي 

                               ح الامتياز،ويشهر في المحافظة العقـاريـة .         ـمن
إذا  ه ،ـوعاز مشر ـإنج  للمستثمر قصد  *يجب أن يحتوي مقرر المنح على الأجل الممنوح

كـان  استثماره ذو أهمية خاصة بالاقتصاد الوطني .2                                                   
ح ـلب مندم طـصاحب الامتياز أن يق المستثمر على  الامتياز يجب  إذن ولكي يمنح     

ستثمار،الممثلة از لاستغلال العقار الصناعي على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الاــالامتي
 في فروعها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ار هــومــة ط(  د د) ـري للتــوجيــه العـقــاري ،دراســة وصفيـة وتحليليــة ،ــي الجــزائـة،النظام القانونـن شامــيـاذ سماعـالأست -1
                    .                                     87،ص 2003،لسنة للطبــاعـة والنشــر والتوزيــع ،الجــزائـــر

.78الدكتور بوجردة مخلوف ،المرجع السابق ،ص -2  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ار ــة الاستثمـابعم متـة ودعـنة المحلـية لترقيـى باللجـتسمي ـوالت ،ة ـكل ولايمقر على مستوى 
ار ـمــمراد الاستثال الأرضية   القطعة  ويجب عليه ذكر كل البيانات المتعلقة بهوية وطبيعة

ة ــالمنطق  في ةــأرضي طعة ــا ومساحتها وموقعها بدقة ،مع التصريح بأنه لا يملك أي قـيهـف
                                                            ودة للاستثمار.     ـالمقص

رار ـية بإصدار ق،والسلطة المعنودراستهتقديم الطلب أما فيما يخص كيفيات وشكليات      
ة ــوطني  ةـكالة و ـة الحكومـدى رئاسـأ لـ،مع العلم أنه تنش تنظيمالمنح فإنها تحدد عن طريق 

لتطويـر الاستثمار ، طبقا  لنص  المادة  السادسة  من  الامر 03/01  المتعلق  بتطوير 
الاستثمار.1                                                                           

                                                                                 
                                   من الامتياز ومدته : شروط الانتفاعالفـــرع الـثـانـي :

غ الوكالة لتب ارد مـبالقطعة الأرضية بمجترخص إدارة أملاك الدولة بالشروع في الانتفاع   
ه ـاريخ تبليغل ،الذي يبدأ في الإنجاز إبتداءا من تمقرر منح الامتياز إلى المتعام المعنية ،

ي ــدير الولائــمقبل ال  من  بمحضر معد  الحيازة  في الشروع   ويثبت تاريخ مقرر المنح ،
لأملاك الدولة2  أما بالنسبة لمدة الامتياز فإنها وحسب نص المـادة الرابعـة  مـن الأمـر رقــم 

ة ــلموجها ة ــالدول لأملاك   تكون الأراضي التابعة  " أنه :  ي  تنص علىـوالت ، 08-04
ة ــسنة قابل (33ثون )استثمارية محل منح الامتياز لمدة أدناها ثلاث وثلالاستقبال مشاريع 

 للتجديد وأقصاها تســع وتسعـون )99(سنة.3                                                    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                       05،السابق الذكر،ص 01/03الامر رقم من  06المادة   -1
ي ـاضي للأراضمنح الامتياز بالتر  ىوالشروط التي تطبق عل من دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود20المادة  -2

 152-09ذي رقم وفقا لأحكام المرسوم التنفي استثمارية ،  لانجاز مشاريع  والموجهة  للدولة  الخاصة  التابعة للأملاك
الامتياز على   منح  وكيفيات  شروط  الذي يحدد ،  2009ماي 2، الموافق لـ1430 جمادى الأولى عام 7المؤرخ في 

                .15ص 27ج ر ،ع الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية ،
،يحدد شروط 2008سبتمبر 1،الموافق لـ1429المؤرخ في أول رمضان عام  04-08المادة  الرابعة من الأمر رقم  -3

في  الصادر ية ،والموجهة لإنجاز مشاريع استثمار ة للأملاك الخاصة للدولة وكيفيات منح الامتياز على  الأراضي التابع
           .4،ص49 ع ،،ج ر2008سبتمبر 3
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احب ــثمر صى طلب المستــعلبناءا  يكون ذلك و،يادةبالز  المدة  هذه  تغيير فييحدث  وقد
                             الامتياز عند نهاية المدة المحددة له.                      

ة ـف الوكالر ـر من طـاز إلى المستثمـح الامتيـمنرر ـغ مقـا يبلـه هنا أنه بمجرد مظوما نلاح  
ل ــمح  ةـرضية الأـعـاع بالقطـالانتفي ـروع فـبالش  ةـدولـال لاكـأم  ه إدارةـرخص لـت ، ةـالمعني

تاريخ   ويثبت بمقرر المنح ،  تبليغه  من تاريخ والذي يبدأ في انجاز مشروعه ، الامتياز،
                     الشروع في الانتفاع بمحضـر تعده المديرية الولائية لأملاك الدولة.  

                                                                                 
               الفــرع الــثــالــث : ثـــمن عقــد الامتيــــاز وأعبـــاءه :                      

ة ــلإقام ازـب الامتيـة لصاحـوحـة الممنـاللازم دةـول المـزي طـرمبدينار يمنح حق الامتياز    
لال ــلاستغل الفعلي  ومقابل دفع أتاوة  إيجارية طول المدة الممتدة من المشروع  ،المشروع 

إلى نهاية الامتياز . 1                                                                                                   
       ويكون دفع الإتاوة سنويا ومقدما،ويحدد قانون المالية مبلغ الإتاوة الذي يدفع كل سنـــة 

لأن  ا ،ـمن دفعه المستفيد ،ولا يستطيع  التهرب  يدفعه مالي زهيد  عن مبلغ   و عبارةــوه
الإتـاوة هــي عبارة عن ضريبة يدفعها المستفيد من الامتياز .2                                         
      أمـا بالنسبـة للأعباء التي يتحملها صاحـب الامتياز هي تحمله كــل الضـر ائـب والرســوم 

ـاز الامتي  ةدـلال مـوح خـار الممنـحق بالعقـن أن تلـق أو يمكـي تلحـة التـوالمصاريف المتنوع
 لوكالة .   منوحة له من طرف اأعفي من دفعها في إطار المزايا المالتي  باستثناء تلك  
ة ــضية الأر ـص القطعـا يخـفيم ،ولأي سبب كان ،ـةد الدولـعن ضـأي ط كذلك عدم ممارسة 

الممنوحة له ،إذا ظهرت فيما بعد أنها مثقلة بأعباء معينة  .3                       
إلا  از،ـيــها الامتـــيي يتسبب فـفيجب على المستفيد من الامتياز تحمل الضرائب والرسوم الت

نحة الامتيازوذلك في إطار المزايا الممنوحة له .منها طرف الإدارة ماا أعفي منها ـم  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                         .       88الأستاذ سماعين شامة ،المرجع السابق،ص -1
 .144صالتربوية للنشر  الديوان الوطني للأشغال،1ط ستثمرات الفلاحية،،شرح قانون المبن يوسف رقية الدكتورة بن -2
     .81الدكتور بوجردة مخلوف ،المرجع السابق ،ص-3
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                        الفــرع الـرابـــع : تـحريــر عـقــد الامتيـــاز :                      
د ـدة المستفيعلى القطعة الأرضية لفائ ح حق الامتيازنالإداري المتضمن مد إعداد العقيتم 

من طرف مدير أملاك الــدولــة للولايــة المعنية .1                                                             
      فالامتياز عقد إداري يتم بواسطــة قيام مدير أملاك الدو لة،بإصــدار عقـد يحدد فيه الامتـياز 

وم هذا ــــيق  حيث في دفتر الشروط النموذجي ،  الشروط والكيفيات المحددة  حسب ويكون
ة ــالتابع ة ــحالمصل ونفس  الوالي ،  بالامتياز الصادر عن  مقرر المنح  بتسجيل  رـالمدي

                              ة تتم إجراءات شهره.                     ـــللأملاك الوطني
     غير أن هذه الميزة الأخيرة تصطدم بفكرة الطبيعة القانونية  للعقـد من حيــث أنه حـــق 
انتفــاع   يرتب حقا  عينيا عقاريا بعد شهره ،الأمر  الذي يجعله أقرب إلى العقد المدني منه 

على العقد الإداري ،خاصة وأنه لا ينقل الملكية بعد . 2                                                  
     وبعد انتهاء كل الشروط المتعلقة بمنح الامتياز،وتحرير العقد يترتب عـن ذلك مجموعـة 

ول ــي الحصــف  قـيد الحـللمستف  ولـث يخـــبحي د ،ـن الحقوق والالتزامات ،لكل طرفي العقـم
ي ـــق العينـحالقرض يقع على الهيئات أو إنشاء رهن رسمي لصالح  ، بناء ى رخصة الــعل
ان ـــة لضمــيالمنشآت المقرر إقامتها على القطعة الأرضاري الناتج عن الامتياز ،وكذا ــالعق
ب الأمر ـــــموجررة له بــالمق ـاتروض الممنوحة له،ويستفيد أيضا من الامتيازات والضمانــالق
ع ــاة التشريــاعه مر ــ،وعليـةة السنويـاوة الايجاريــالإت ،و يجب عليه الالتزام بدفع 03-01م ـرق

ف ــب والمصاريــائالضر ل ـــا يتحمل كـكم ،ة وحماية البيئةننشاطات المقنبالوالتنظيم المتعلق 
ود ـــة ويحترم بنــيات الإدار ـبكل التنظيم ه أن يلتزم ــالأخرى المتعلقة بالقطعة الأرضية ،وعلي

  ازيــمن الامت دــرف المستفيـن طـل إخلال مـى كــب علـويترت ، الملحق بالعقد  دفتر الشروط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ودـيحدد البن الذي   دفتر الشروط  نموذجيتضمن  ،121-07رقم   التنفيذي  الملحق الثاني بالمرسوممن 19المادة  -1
از ـــجلإن ة ـــجهـوالمو   لاك الخــاصـــة للدولـــةـــللأم التابعة   روط المطبقة على منح حق الامتياز بالتراضي للأراضيـــوالش

ل ــأفري 25 ي ـــالصادر ف ، 2007سنة أفريل 23لـ  الموافق1428الثاني عام   ربيع5في   المؤرخ ، ع استثمارية ـــمشاري
                                                                           .       20،ص 27ع  ج ر ،،2007

.  81بوجردة مخلوف ،المرجع السابق صالدكتور -2  
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ا والمنازعات الناجمة عنه استغلال العقار الصناعيآلية                                                                              الثانيالفصل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مكانية التعــويض،1   وهـذا مــــا  بالامتيازات التي تضمنها دفتر الشروط فسـخ عقد الامتياز وا 
نصت عليه المادة 09 من الأمر رقم 06-11والتي نصت على الفسخ كجـزاء 2،  وأكدتـــه 

المـادة 14من المرسوم التنفيذي رقم 07-3121، بحيث يكون هذا الفســخ بـقـوة  القانـون 
إقليميا.  لمختصا القضائية المختصة بمبادرة من مدير الأملاك الوطنية ق الجهةــن طريـع
"يترتب على كل إخلال من  أنهكذلك على  04-08،من الأمر رقم 12ونصت المادة     

اء ـر الأعبــا دفتــمنهيتض  يــات التــول وللالتزامــد من الامتياز للتشريع الساري المفعـالمستفي
مبادرة ب  أجل إسـقاط حق الامتياز ،لدى الجهات القضائية المختصة ،اذ إجراءات من ــاتخ

مـن مديــر أملاك الدولة المختص إقليميا   .4                                           
ة ن القيمـ،عدـلمستفيلصالح ااز ـالامتيمنح نتيجة فسخ عقد  أما بالنسبة للتعويض فيترتب   

 ضـلتعويا غلية،وتحدد إدارة أملاك الدولة مبة عن القطعة الأرضلوالمدخالمضافة المحتملة 
إلا   ناءات المنشأةب بالتعويض عن البغير أنه لا يحق للمستفيد المخل بالتزاماته أن يطال

إذا كانت غير قابلة للهدم ومطابقة للبرنامج المراد إنجازه أو لرخصة البناء.5                  
ن نهاية عقد الامترع استبدل مصطلح الفسخ بالإسقاطــشالمأن وما نلاحظه  ذ ـأختاز قد ـي،وا 

ا ـــه التي تضمنهشكل الإسقاط أو الفسخ وذلك نتيجة لإخلال المستفيد من الامتياز بالتزامات
الامتياز   دــــعقإسقاطها لدفتر الشروط موضوع عقد الامتياز  ،في حين تدفع الإدارة نتيجة 

ي ـــف  وتحدد ، يازـــن هذا الامتـويكون هذا التعويض لصالح المستفيد م  ، تعويضا مستحقا
د ـــللمستفي  جوزـي ولا  ، العقد خ ـن فسـج عـالتعويض النات  ير إدارة أملاك الدولة مبلغــالأخ
                       ل بالتزاماته المطالبة بالتعويض . ـالمخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- الأستاذة بوحفص جلاب نعناعة ،)النظام القانوني للعقار الاقتصادي في الجزائر،مجلــة الفكــر البر لمانــي( ،للبــــحوث 

. 93،ص 22،العدد2009والدراسات البرلمانية ،مارس   
فيات يحدد شروط وكي ،2006غشت 30،الموافق لـ1427شعبان عام 6،المؤرخ في 11-06من الأمر رقم 09المادة -2
ر   ج ، ةـــمارياستث  عــز مشاريـاـلإنج للدولة والموجهة   الخاصة  للأملاك  الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة  حـــمن
05،ص53 ع  
.12،السابق الذكر ،ص121-07من المرسوم التنفيذي رقم 14المادة-3  
5،السابق الذكر ص04-08من الأمر رقم 12المادة -4  
.95الأستاذة بوحفص جلاب نعناعة ،المرجع السابق ،ص -5  
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ا والمنازعات الناجمة عنه آلية استغلال العقار الصناعي                                                                 الفصل الثاني        
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                       دور الـدولـة فـي مـنح الامـتـيــاز :             ث :ـالـثـب الـطلـالم
لمستثمرين ا المتعاملين أو  تعتبر الدولة هي المسؤولة عن منح عقد الامتياز لصالح      

اعي ـر الصنالامتياز بالتراضي على العقا  في منح ولهذا يجب  تـحديـد دور الدولة  معها،
                                                  وسبب اعتمادها على هذا النظام  .  

                                                                                 
ي : نـاعـبالتراضي عـلى العقـار الصالـفـرع الأول : تحديـد دور الدولة في منـح الامتيـاز 

ق ـــعن طريز الامتيا منح ةـيع الاستثمار ـة للمشاريـالموجه يـى الأراضـانتهجت الدولة عل    
 يــالوالن ـرار مـيد بقـالوح ط ـذا النمـه  حنويم ، 2011نةـة لسـالتراضي،بموجب قانون المالي

ة ــــ،أو من هيئراقع وترقية الاستثماروضبط العقباقتراح من لجنة المساعدة على تحديد المو 
مكلفة بتسيير المدينة الجديدة إذا كان المشروع الاستثماري داخل محيط المدينة الجديدة.1 

مل على عت  والتي من شأنها أ ن ،الامتياز من طرف الدولة عن طريق هيئات   منحويتم 
ة ـللوساط  ةـة الوطنيـي الوكالـوه ي ،ـــار الصناعـتسهيل إجراءات منح هذه العقود على العق

ل ـــى مستوى كبط العقاري ،وأخرى تتمثل في المجلس الوطني للاستثمار ،وأنشأت علـوالض
   مار .     ط الاستثولاية لجنة للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضب

                                 أولا : الـوكـالة الـوطنيـة للـوساطـة والضـبط العقــاري : 
ة الوطنية لاالوكة ـت تسميـاري تحـي والتجـع الصناعـالعمومية ذات الطابتنشا المؤسسة     

ة ـالمعنوية ــخصيع بالشـتتمت ة ،ـص بالوكالـب النـي صلـللوسـاطة والضبط العقـاري ،تدعى ف
عد ــوت ة ،ـدولوتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع ال المالي ، والاستقلال 

تاجرة في علاقاتها مع الغير .2                                                  
أو المتوفرة   ئضةأو الفا ةيـالمتبق تـكان  ة سواءـالأصول العقاريتسيير وتشرف الوكالة على   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1-الأسـتــاذ بلـكعيـبـات مـراد، )دور الدولة في منح الامتياز في قانون الاستثمار الجزائر ي(،مجلـة دفاتـر السياسـة والقانــون 

                .                             228،ص2012العدد السابع ،جوان  -الأغواط–جـامعة عمـار ثليجـي 
 7200ـل أفري23،الموافق لـ1428ام ـع يربيع الثان5ؤرخ في ـ،الم119-07المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم -2

 ملتنفيذي رقا بالمرسوم دلعالم 3،ص2007ة ـلسن72 ج ر،ع، الوطنية للوساطة والضبط العقاري الوكالة يتضمن إنشاء
      .2012مارس 25في  ةالصادر ،17ج ر،ع،2012مارس 19لـ 3143عام  الثاني ربيع 26المؤرخ في  12-126
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 اوالمنازعات الناجمة عنه آلية استغلال العقار الصناعي                                          الفصل الثاني                               
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

على مستوى المناطق الصناعية، وذلك لحساب الدولة.1                                                  
      وتتشكل اللجنة من  مجلس  إدارة  يرأسـه  الوزيــــر المكلـف بترقيـة الاستثمــــار أو ممثلـيه 

                          .126-12من المرسوم التنفيذي رقم  12حدد بموجب المادة ـم
 حافظتها يرتسيولى ــتت  اــإذ أنه ،امــهـدة مـــعت لها د ـــأسن  دـــــفق  بالنسبة لمهامها اأم      

 العقارية وترقيتها  بهدف  تثمينها في إطار ترقية الاستثمار كما  يمكنها  أن تتولى  مهمة 
ارات ــللعق  نــكيـاب المالـولحس ةــا لاتفاقيـقـوفر ــيـتس اس فهيـذا الأسـه ىوع،الوساطة العقارية

ي ـلعموما  اديـالاقتصار ــالعق صــا يخـمـفي ة ـظـالملاح ة ــمـهـم  ىـولتــت ا ـمـا ،كـهـواعــل أنــبك
ب ـض والطلر ـعـول الـحا ـليـة محـالمختص المقــررة أة ـيـلله  اتــرض المعلومـذا الغـله  وتقديم

                                       اقه.        آفو  اري وتوجهات السوق العقاريةـقـالع
رة ـة الحـاريـالعق وقـراز السـل إبـأج نـم مة ـفي المساه  الضبط ردو  أيضا وللوكالة        
ة ذات ـلعقاريرة اـوالوف ة ـالعقاري  ولـول الأصـات حـ،وتقوم بنشر المعلومة للاستثمارـالموجه
ار ـأسعار العق دولالوكالة ج ،كما تعد  المستثمرينع الاقتصادي وتتولى ترقيتها لدى ــالطاب

 ولـرات حـــكومذ دراسات  ، عد دوراتـوت ر،ــأشه ستة كل نه ــبتحيي ي الذي تقوم الاقتصاد
مات ـــالمنظو  ات المؤسس  مع  وم أيضا بتطوير المبادلاتـوتق ، ةــــالعقاري وق توجهات الس

المعمول   يمللتنظ  اــــولى مهمة الخدمة العمومية طبقت،وتة والمرتبطة بمجال نشاطهاالمماثل
والتي  ،119-07بالمرسوم التنفيذي رقم   حقبه،كما هو مبين في دفتر الشروط العام المل

ة ـــئـلال تهيدائرة العرض من خ ع ـ،وتوسيا في وضع بطاقة الطلب على العقارأساستمحور ت
ات ركــــن الشـم لة ـــواسترجاع الأراضي غير المستغ ،ال الاستثماري المحددة لاستقبالأراض

 العمومية،إلى جانب اعتماد معايير الفعالية والشفافية كمبدأ في إدارة العقار ات الصناعية.2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 2الموافق لـ  ، 1430عام   الأولى  جمادي  07في  المؤرخ  ، 315-09رقم   التنفيذي من المرسوم   13المادة  -1
المستقلة قلة وغير ،يحدد شروط وكيفيات منح الامتيازعلى الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المست2009ماي
                 . 18.ص27ع  ،قتصادية وتسييرها،ج رول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاـــة والأصــالمحل

. 99الأســتاذة بـوحـفــص جـلاب نعـناعـة ،المرجع السابق ـص -2  
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ا والمنازعات الناجمة عنه آلية استغلال العقار الصناعي                            الفصل الثاني                                             
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                    ثـــانيـا :المجـلس الوطنـي للاستثمـار :                             
أ ــ:" ينشهـى أنـعل والتي تنص 03-01 رمن الأم18أنشأ هذا المجلس بموجب المادة      

مجـلس وطني للاستثمار يدعى في صلب النص ' المجلس ' يرأسه رئيس الحكومة . "  1 
ى ـعل  فـكلار ويـمــالاستثر ـــتطوي ى ـر علـــتسه  ةـيـعموم ة ـــهيئ س ـــلـالمج  ذاـــه ر ـــبـيعت 

ة ــــحفزي ر ــــتدابي ح ر ـتـويق ا ،ـــار وأولوياتهــتطوير الاستثم ة ـــاستراتيجي  باقتراح وص ـالخص
إطار   في  منحت  كما يفصل في المزايا  التي ، الملحوظة   للتطورات رة ـار مسايـللاستثم

ن ـيمك  التي  فيما يخص المناطق ى ضوء أهداف تهيئة الإقليم ،ـويفصل علالاستثمارات ،
لس ـجـوم المـويق ، 03-01ر ـي الأمـيه فـوص علـائي المنصـالاستثن  ظامـن النـفيد مـأن تست

م ـــدع  بـــترتي  ذيــلتنف  ةـــير الضروريـوالتداب القرارات  ل ـة  كـكومـى الحـعل اقتراح ـب ذلك ـك
الاستثمار وتشجيعـه ،كمـا يعالـج كل مسألـة أخرى تتصل بتنفيذ الأمر 03-01 .2        

ــات وأدوات ـسكما يتولى المجلس الوطني للاستثمـار بالـحث والتشجيـع علـى استحـداث مؤس
  من هذا الأمر .       19دة ،حسب نص المامالية ملائمة لتمويل الاستثمار وتطويرها

ـار :       ثـالـثـا: لجنـة المـساعـدة علـى تحديـد الموقـع وترقيـة الاستثمـارات وضبط العق
      هي لجنة محلية أنشـأة بموجـب المرسـوم  التنفيـذي 10-320  تطبيقـا لأحكـام المـادة 

                      السالف الذكر.               04 -80ن الأمر ـم 04،الفقرة 05
ن ـــا ومـترقيتهمارات و ـة للاستثـعلى المساعدة على تحديد العقارات الموجهتعمل هذه اللجنة 
دة ـــمساعو  ، ةـوى الولايـى مستـقاري علـرض العـول العـات حـمعلوم  نكـاء بـبين مهامها إنش

ها ـن مهامـمن بي ذلكـك ،ةـع استثماريـالمناسبة لإقامة مشاريالأراضي  المستثمرين في تعيين
ة الاستراتيجي ارـار في إطـالموجه للاستثمر والاستعمال العقلاني للعقا  الضبطالمساهمة في 

ية.هيزات العموم،مع الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص التجالولاية المحددة من   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.7،السابق الذكر ،ص 03-01من الأمر رقم  18المادة  -1  
.233الأسـتاذ بـلكـعيبـات مـراد ، المرجع السابق ص -2  
لجنة  يم ــ،المتضمن تنظ 2010 يــجانف 12لموافق لـا1431محرم عام 26لمؤرخ في ا 20-10المرسوم التنفيذي رقم -3

م ــــيعدل ويتم ، 04 العدد ر ، ج وتشكيلتها وسيرها ،  وضبط العقار الاستثمارات   وترقية  الموقعالمساعدة على تحديد 
           .                                                                    120-07المرسوم التنفيذي رقم 
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ا والمنازعات الناجمة عنه آلية استغلال العقار الصناعي                                                           الفصل الثاني              
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ناول ـي متـف الموجهة للاستثمار بالإمكانيات العقارية ومات المتعلقةـكذلك جعل المعل      
مناطق  نشاء إ  ترحـتق  بالإضافة إلى أنها ، كل وسائل الاتصال  قـــطري  المستثمرين عن

 ةـثماريالاست   عــوانجاز المشاري ة ــإقام ومتابعة  ، جديدة  نشاطات مناطق   أو  صناعية
وتقييمها .1                                                                                                                  

                        التالية :                             وتظم اللجنة الأعضاء 
          الوالي أو ممثله رئيسا .                                                  
             مدير أملاك الدولة .                                                     

              مدير التخطيط والتهيئة العمرانية .                                    
             ان .                                                  ر مدير السكن والعم

          النقل .                                                                مدير
             مدير الإدارة المحلية .                                                   
              مدير المصالح الفلاحية .                                               

          البيئة .                                                              مدير 
                         مدير الصناعة .                                            

               مدير التجارة .                                                       
                        مدير  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات  التقليدية . 

             مدير التشغيل .                                                        
                  الجهاز المكلف بتسيير المناطق الصناعية .                  مدير 

                                                      كالة العقارية في الولاية .مدير الو 
                                 للوساطة والضيط العقاري .ممثل عن الوكالة الوطنية 

السياحة. مدير  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

          .8،السابق الذكر ص20-10المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم -1
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ا والمنازعات الناجمة عنه آلية استغلال العقار الصناعي                                               ني                          الفصل الثا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .                     ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات المختصة إقليميا 
                    ممثلين عن المكلفين بترقية المناطق الصناعية .                  

 اع .                    ل أعمال الاجتمرؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين بجدو 
   لفلاحة .                 ممثل عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة والحرف وا

                              يرتبط نشاطها بترقية الاستثمار .ممثل عن جمعية محلية 
ي ــف نةـاللج لـــوتفص ، ذلكإلى رورة ـت الضـما دعـكل،و هرـوتجتمع اللجنة مرة واحدة في الش

الطلبات في أجل أقصاه ثلاثون )30( يوما .1                                          
،ولذلك  يالامتياز بشكل هام وأساس في منح رلها دو الأخير أن الدولة  نستخلص في     

ح ـــتسهيل إجراءات من  على  العمل  أجل  من   الأجهزة  مجموعة من الدولة  خصصت
الأراضي  لأنها صاحبة  ولا يمكن الاستغناء عن دورها ،  قار الصناعيـالامتياز على الع

                         . مانحة الامتياز وكذلك طرف متعاقد ،ولأنهاالموجهة للاستثمار
                                                                                  

       : ةـاريع استثماريـة على عقـد الامتيــاز لانجـاز مشـرع الـثـانـــي : اعتماد الدولـالـف
ة ـــالدول بقىى تـ،وذلك حتاز لانجاز مشاريع استثماريةـد الامتيـى عقـاعتمدت الدولة عل     

ي ـع فـذه المشاريـه هـ،وتوج اـو عليهـي هـة التـالأصلي ه ـطبيعت  ىـو إبقائه عل ة للعقار،ـمالك
ة ــلاستثماريا  عـاز المشاريـالنظام لانج  ذاـله  ةـومن مبررات تبني الدول ق الصحيح ،ــالطري

ا ـــوفق  يـالتراضب ن ـللمستثمري  ةـالخاص  لأملاكها ت تقوم ببيع  الأراضي التابعة ـها كانـأن
 ـض،إلا أن بع 1992المالية لسنة  المتضمن قانون 25-91ن القانون رقم ـم 161ادة ـللم

اط ــر النشـوتغيي ي ،ـأو الجزئي لهذه الأراض بإعادة البيع الكلي ،  المستفيدين كانوا يقومون
 تثمرينالمس  من هؤلاء از المشاريع ـــدون إنج ار ،ـــم شراء العقـه تـلـان من أجـذي كـير الـغ

مرين الأمر الذي أدى إلى بعض المستث في هذه الاملاك ،انعدام الأمان   ومن جهة أخرى
  بالقيام بمثل هذه الأعمال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. 9السابق الذكر ،ص20-10من المرسوم التنفيذي رقم  4و3المادة -1  
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ا والمنازعات الناجمة عنه آلية استغلال العقار الصناعي                                                                الفصل الثاني         
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ام ـنظ مادــى اعتـوء إلـة اللجـة العموميـقررت السلط ،ذه الممارسات ـدا لهـع حـوضومن أجل 
عد ذلك ـه بـــر،وما لحقـالف الذكـ،الس 12-93رقم  المرسـوم التشريعـي ن ـداء مـاز ،ابتـالامتي

            الامتياز .    الذي كرس   03-01رقم  من نصوص تنظيمية،ثم جاء الأمر
ى ــلـع12-93م ـقر المرسوم التشريعي ي إطار ـفار ـمـالاستثها ـي مر بـت التجربة التـشفوك     

ق ــلمناطا  نــم  دـالعدي  ر علىـالجزائ ى  توفر ـارة إلـدر الاشـق ،وتجـل عائــار يشكـعقـأن ال
اء ـــالكهربـمار ،كآت  الضرورية للاستثـــى المنشـعلا دم توفرهـعا من ـأغلبهة تعاني ـالصناعي

مـار الاستث  ونـويرفض ادرون ـيغ  رينـن المستثمـا أدى بالكثير مـــرق ممـاء،والطـغاز والمـوال
على  حوذ تست العمومية   أن العديد من المؤسسات  كما ،المناطق   زيارتهم لهذه  بمـجرد

مساحات كبـرى في حين أن حـاجتهـا الفعلية لها لا تتعدى منها الثلاثة بالمائة .1         
ى ــقــار ،وحــتى مالكــة للعق،وهـذا لتبـعتمدت الدولة على نظام الامتيـازالمبررات ا ولهذه      

ع ـى الملك تـابالامتياز مغادرتـه يبق  وحينما يريد صاحب لا يتلاعب المستثمر مع الإدارة ،
   للدولـة ،ويحل مكانه مستثـمر جديد .  

 

 

                                                              

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- بلكعيبات مـراد،)منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريـع الجزائـري(، أطروحـة مقدمـة  لنيـــل دكتـــوراه في علـــوم 

     . 42،ص 2012-1120،فرع قانون الأعمال ،جامعة محمد خيضر ،بـسكـــــــــرة ،سنة ي الحقوقـف
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ا والمنازعات الناجمة عنه آلية استغلال العقار الصناعي                                                  الفصل الثاني                       
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ر و دي و ـار الـصـنـاعـــيـة اسـتغـلال الـعـقــثـانـي: المـنـازعـات النــاجمة عـن عـمـلالـمبــحـث ال
                                                            الـقـضاء فـي حــلـهـا:      

دة ــعـ  إلـى ي ـــالصناع ارــلال العـقــر واستغــــة تسييـــأثناء عملي يتعرض المستثمر  قد      
ذه ــة هــيعالبحث عن طب  ابن  مما أدى حلا لها ،  إيجاد  تبقى عالقة وبدون  اشكـالات قـد

      ضاء . المنازعـات،وتصنيفهـا بطريقة تسمح بإيجاد حل قانوني وعادل عن طريق الق
                                                                                    

الـمـطلـب الأول: تـحـديـد طبيعـة المنـازعـات التـي يثيـرهـا الـعقـار الصناعـي:             
ة ــأو منازعـ تعلق بمنازعـة قـرار المنـحتقد ار الصناعي العديد من المنازعات،يثر العق      

 سحـب عقد الامتياز أو قد يتعلق الأمر بفسخ العقــد.
 

      الـفـرع الأول : الـمـنـازعـة في قـرار مـنـح عـقـد الامـتيـاز :                         
،أو هــدعمار و ـة الاستثمـة ترقيـــ،صادر عن وكالمنح الامتياز عن طريق قرار إداريي       
از ــــي بالامتيـى طلب المعنـعل لا أنه قد لا ترد هذه الأخيرة إ،ة الولاية لدعم الاستثمارـاللجن

 أو ترد ،از ــب الامتيـداع طلـ( يـوما من تاريخ إي60) ل المحدد قانونا ،وهو ستين ـفي الأج
بإمكان   ناــهف ه ،ــتشجيعي غير الذي طلب  نظام  أو قد تمنحه رفض هذا الطلب ،ـب  هـعلي

إلى   للوكالة  حــيوالصر   يـللفصل في قرار الرفض الضمن  ا إدارياـع طعنـالمستثمر أن يرف
داري رار إـــبق ما عشر يو   15ي عليها الفصل في أجل أقصاه ـية عليها ،والتـالسلطة الوص

إجراءات   لــــمثـوتت،12 – 93م ــرق التشريعي المرسوموذلك حسـب ،فيه  نـغير قابل  للطع
ل ــــشك  في ة ـالوصي  السلطة اره ـومة باعتبـى رئيس الحكـإلن ـالطع م ـديـبتق  نـالطع ذا ـه 

أي عنصر ة ،وبــة مكتوبة وموقعة ،ويرفق مقرر الوكالة موضوع الطعن مع العريضـعريض
 ةـــلحكوما رئيس    عن  الصادر  غير أن القرار ، رارالق  اد هذـوع ضالمرف  مبرر للطعن

ن ــذيـن الـــريـلمستثماكبيـر أمـام المستثمــر أو ق ـل عائـالغير قابل للطعن فيه قضائيا ،قد يشكو 
يطالبـون بـحـق الامتيـاز لانجـاز مشـاريـعـهــم الاستثمارية .1                       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
                                                               .99الدكتور بوجـردة مخـلوف ،المرجع السابق ص -1
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جـب بمو  وهذا  للمستثمـريـن ،  ـنـ، فقد نص علـى حـق الطع 03-01أما في القانون رقم   
نــص  المادة  السابعة  )07(  منه ، والتي أجازة للمستثمر الطعن في  قرار الوكالة  أمــام 
القضاء 1 .                                                                                                                    
         وما نلاحظه، أنه في حالة عدم رد الوكالــة علـــى طلب المعنــــي بالامتــيـاز، أو ردهــــا 

ه ــبإمكان  أنه  كما ،  أن يطعن إداريا أمام السلطة الوصية عن الوكالة  بـالرفــض  بإمكانه
                     الطعن قضائيـا فـي قرار الوكالة .                                 

، أو  ـازـتيالام صاحب   إما بعدم رد الوكالة على طلب  فمنازعة قرار منح الامتياز تتعلق
لف الامتياز. ،أو في حالة منحه نظام تشجيعي غير الذي طلبه في م ردهـا عليه بالرفض

  
                             الـفـرع الـثـانــي:مـنـازعـة سـحـب عــقـد الامـتـيـاز:           

في   هــوعمشر  بانجاز   دـالمستفي  يظهر هذا النوع من المنازعات في حالة عدم قيام      
 12-93م ــرق يـالمرسوم التشريعـ من  46المادة   وهذا ما أكدته المدة المحددة في العقد ،

هذا  في اـــهعلي المنصوص   من الامتيازات  ستفيدةارات المـون الاستثمــ" تك   :  ى أنــعل
            هذه الامتيازات .الاستفادة من ابعة من الوكالة طيلة فترة ـوع متـموض المرسوم

اس ــــالمس دون ، منحها  وفق نفس إجراءات  الممنوحة   الامتيازات تسحب جزئيا أو كليا 
ـا ـم وم ،المرسأحكام هذا    احترام  عدم  بالأحكام القانونية الأخرى المعمول  بها في حالة

عـدى في حالـة القوة القاهرة . " 2                                                      
ن ـــلمستفيـد مـا أو رـاحترام المستثم في حالة عدم ،من هذا القبيل منازعة بالتالي تنشأ      

ا ـــهن للإدارةف، بانجاز المشروع في المدة المحددة  هوعدم قيام،روط ـر الشـدفتبنود  الامتيـاز
رة في ـــلقاهالقوة ا  أثبت المستثمر حالة إلا إذا ي سحب الامتياز ، دون تعويض ،ــالحق ف 

                     بهدف الحصول على التعويض.  ا تكون  المنازعة ـعدم الإنجاز،هن
                                                          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.05ص،السابق الذكر  03-01من الأمر رقم  07المادة  -1  

                                                          .الذكر،السابق  12-93من المرسوم التشريعي رقم  46المادة  -2
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لـمـتعـلـقـة بـفسـخ عقــد الامـتيــاز:                          الـفـرع الـثـالـث: الـمـنـازعـة ا 
 ةـية الخاصالوطن الأملاك   متياز فيلعقد الا  كقاعدة عامة يجب التمييز في الفسخ      

م قضائي ـحك ويتمثل الفسخ في هذه الحالة عن طريق اللجوء إلى القضاء ،  يشترط الذي 
 للإدارة فردة صادر عن القاضي بحيث أن عقود الامتياز لا يمكن الفسخ فيها بالإرادة المن

إلى القاضي   والتي بدورها تحيل الملف بل يتم الفسخ بمبــادرة من الإدارة مانحة الامتياز ،
للنطـق بالحكـم المتضـمن فسخ عقد الامتياز.1                                          

نجـده يتـم دونأما بالنسبة لفسخ عقد الامتياز إذا تعلـق الأمـر بالأملاك الوطنيـة العموميـة،ف    
 ي:خ كمـا يلحالة المنازعة المترتبة عن الفسيمكن حصر أهم   وعليه اللجوء إلى القضاء ،

  روع .       ته بإنجاز المش* فسخ عقد الامتياز في حالة عدم تنفيذ المستثمر لالتزاما
روع ــللمش  ئيالجز   التنفيذ في حالة   بالإضافة إلى السحب الذي يكون في غالب الأحيان

وء ــز دون اللجاـد الامتيـخ عقـوم بفسـأن يقا،ـص إقليميـي المختـق الوالـن طريـن للإدارة عـيمك
يه ـعل الوطنية العمومية ،وهذا ما نصإذا كان هذا العقد واقعا على الأملاك  ى القضاء ،ـإل

ن ــالتيح  المتعلق بالمناطق الحرة ،حيث يترتب الفسخ في 320-94وم التنفيذي رقم ـالمرس
                                                                  هما :              

                          حالة إفلاس أو تصفية قضائية أو حل المنطقة الحرة .     -
 لا.ـستحيمحالـة تلف تام أو جزئي للمنطقة الحرة بفعل حادث طارئ يجعل استغلالها   -
  .الشروطر ـفام دروط الاتفاقية النموذجية أو أحكـحالة عدم احترام المستفيد لأحد بنود وش -
اسطة رسالة بو  الإدارة المعنية  إعذار  للمستفيد ،  ويجب تحت طائلة البطلان أن توجه  
         مسجلـة قبل ستة أشهر من إتباع إجراءات الفسخ .                             
     

                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-الدكتورة  حورية  لشهب، والدكتور مراد بلكعيبات،)التقاضـي في عقــــود الامتياز الموجهة  للاستثمـــار الصناعي في 

التشريــع الجزائري( ، مجلة الاجتهاد القضائي الصادرة عن  مخبر أثر الاجتهاد  القضائي على حركة التشريع ، جـامعــة 
.125،العدد التاسع ،ص2013محـمـد خيضـر بسكـــرة ،لسنة   
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ي ــة فــلأساسيا اــــورتهـل صـثـي تتمـوالت ة ـالخاص  ةـك الوطنيلاـللأم  ةـه بالنسبـر أنـغي       
ة ـــــالحال  فإن الفسخ في هذه ،  322-94طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  ـق الخاصـة ،ــالمناط
بارة أخرى ـعأو ب ، الطرفين  ن أن يكون دون اللجوء إلى القضاء في أي وقت وباتفاق ــيمك

 06ةــــتل سـاز ،قبـالمانحة للامتي  الإدارة  أن يوجه إعذار إلى من صاحب الامتياز شريطة
أشـهر مـن إتبـاع إجراءات الفسخ 1.                                                    
                                                                                      

للالتزامات   دــالمستفي  رامـدم احتــة عـي حـالـاء فـق القضـن طريـد عـالعقخ ـن يفسـولك       
لمحددة في ال اــروط والآجـب الشـالمفروضة عليه ،ولاسيما انجاز مشروعه الاستثماري حس

دفتر الشروط .                                                                                                           
ه ـق بـرد النطويكون بمج بقوة القانون عن طريق القاضي ،العقد   يفسخ  وفي كل الحالات

كم القاضي .حكما تقريريا يقر حالة الفسخ ،ويسقط الامتياز عن طريق ح  

ال صاحب ـمكورة  في حالة استعويفسخ عقد الامتياز أيضا بالإظافة إلى الحالات المذ    
ن ـتياز مغير تلك التي منح الام لأغراض أخرى ، الامتياز القطعة الأرضية أو جزء منها 

أجلها .                                                                               
                    

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
101الدكتور مخلوف بوجردة ،المرجع السابق ،ض-1  
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      :يمـنـازعـات الـعـقـار الـصـنـاع هـة الـقـضـائـيـة الـمـخـتصة بـحـلالمـطلب الـثـاني:الـج
ق إما ـــيتعل  زاع،ـه نـرح عليـيظهر الدور الأصيل للقضاء في حل المنازعات التي تط      

ل ـــا يتدخـمك ه ،ـبالتزامات  اـمنهم  لـلال كـة إخـل في حالـالإدارة أو المتعامد مسؤولية ــلتحدي
ذ ـال تنفيـمج في  الإدارة أو المستفيد  تصرفات  مشروعية ب الأحيان لتقدير مدى ـي غالـف

يجب أن   يــائلتحديد الاختصاص القضادرة عن الإدارة ،ونشير في البداية أنه ـالعقود الص
ة ـــو الخاصأ  العمومية ية ــبالأملاك الوطن يتعلق   فيما  يأخذ القاضي بمعيار محل النزاع

ار ـمعيى الـننس  دون أن ي ،ـمدن  دـأو عق إداري   دــكان عق ا إذا ــفيم  رفـالتص  ةــوطبيع
          لعمومية .  د الأطراف من الأشخاص الإدارية اـوجود أحـط بـي المرتبـوعـالموض
ى ـاءا علــــنب  ات، وذلكــالنزاعذه ــص في هـوعليه قد يكون القضاء الإداري هو المخت      
ذه ـــفي ه المختصادي هو ـالع  القضاء يكون  قد   كما معينة ، قانونية  وأحكام  ر ـمعايي

                                                                           النزاعات.  
                                                                                 

               الإداري:مـنـازعـات الـعـقـار الـصـنـاعــي الـخـاضـعـة للـقـضـاء الأول:الــفـرع 
ية ـــلوطنلاك اـة أو الأمـة العموميـعقد الامتياز طبيعة قد يقع على الأملاك الوطني إن      
يز ـم  ذيـوال ة ،ـلاك الوطنيـق بالأمـلـالمتع  30 -90 مـالقانون رق ما تضمنهة وهو ـالخاص

ن أساس للدولة ، لاك الوطنية العمومية والأملاك الوطنية الخاصة ـن الأمـبي اص ـصاخت وا 
                                                  يكون كما يلي :    اء الإداري ـالقض

ة ـــــوكال  ارر ـق  يـف ة ـكالمنازع في مرحلته الأولى ، الامتياز   إذا تعلق الأمر بمنح حق -
ى ـــرد علـدم الـ،أو عزاــقد الامتيـح عـة الاستثمار ودعمه ومتابعته ،الرامي إلى رفض منــترقي
اء ــقضأمام ال ، فإنه يمكن الطعن في هذا القرار ،  المحددة  لال الآجالخالامتياز   بـطل

الإداري علـى المعيار العضوي 1، وطبقا لنص المادة 800  من قانون الإجراءات الإدارية 
منازعاتتنص على أن : " المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في ال والمدنية والتي  

                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .107ف ،المرجع السابق،صالدكتور بوجردة مخلو  -1
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ا والمنازعات الناجمة عنه آلية استغلال العقار الصناعي                                                  لثاني                       الفصل ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ي ـالت لقضايا،ا بحكم قابل للاستئناف في جميع  ، ص بالفصل في أول درجةـتخت الإدارية،
لإدارية ا  ذات الصبغة  المؤسسات العمومية  ة أو البلدية أو إحدىـة أو الولايـــالدول ون ـتك

طرفا فيها ."1                                                                                                                
          فالمشرع اعتبر كل نزاع  تكون فيه  الدولة أو الولايـة أو البلديـة أو أحـد المؤسســات 
العموميـة ذات الطابع الإداري هو من اختصاص القضاء الإداري ،  وكـون أن النزاع حــول 
عقد الامتياز فإن الدولة أو أحد مؤسساتها الإدارية طرفا فيها.                                         
         أما بالنسبة للمنازعة المتعلقة بسحـب جـزء من الامتيـازات،فإن قـرا السحـب يكـون مـن 

               المعيار العضوي والموضوعي معا . باعتبار اختصاص القضاء الإداري
اص ـن اختصـم ونـكقاعدة عامة يك ،فإنهازـقد الامتيـبفسخ ع  أما بالنسبة للمنازعة المتعلقة

از ـذا الامتيـلأن ه ة ،ـعمومي ة ـعلى أملاك وطني خاصة إذا كان واقعا الإداري ، القضاء 
ال ـو الحـه اـلال ،كمـص بالاستغـون على شكل عقد للأمكنة ،كما يكون على شكل ترخيـيك

بالنسبـة للمنطقة الحرة .2                                                                                               
لا ـي ممثعقد إداري يمنحه الوال،على العقار الصناعيفإن عقد الامتياز  ومما سبق       

ر قرار ــياز يعتبوبما أن قرار سحب أو فسخ عقد الامت ،في اللجنة المحلية لترقية الاستثمار
ة ـتصالمخ  ةـــالجه و ـه اء الإداري ـإن القضـف ي ـوبالتال ،ة ـإداري  جهة ادر عن ـإداري ص

ص ـــطبيقا لنت ،يـوي والموضوعـباعتبار المعيار العض ذه المنازعات ،ـه  ثلـم  ل فيـللفص
ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية . ـم 801و800ن ـالمادتي  

                                                                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
راءات ـالإج  ونـقان  منـالمتض ،2008فيفري 25 الموافـق لـ ، 1429صفـر عـام 18 يفالمؤرخ 09-08القانون رقم  -1

.21ع ، ر  ،جالمدنيـة الإدارية   
108الدكتور مخلوف بوجردة ،المرجع السابق ،ص -2  
  .السابق الذكر،09-08من القانون رقم 801و800المواد أنظر -3
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ا والمنازعات الناجمة عنه آلية استغلال العقار الصناعي                                                                  الفصل الثاني       
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

           ي:لعــادـعـقـار الـصـنـاعــي الـخـاضعـــة للـقـضــاء االـفـرع الـثـانــي: مـنـازعــات ال
،الأمر ازالامتي بفسخ عقد  المطالبة   عند إن المنازعة في هذا المجال تظهر أساسا      

رى ـاز ويـيد الامتقـات عـل منازعــفي حة ــالمختص ة ـة القضائيـي الجهـالا فـرح إشكـالذي يط
يس ـل ة ــة العموميـالوطني لاك ـع على الأمـد الامتياز الواقــأن عق  ردةــبوج وفمخل تورـدكـال

ة ــخاصة الـالوطني  لاكـالأم ى ـمن اختصاص القاضي العادي ،أما عقد الامتياز الواقع عل
                                                 يمكن تحليله على النحو التالي :     

رد ــبمج اري ـــي عقـــق عينـب حـو يرتـوه ام ،ـت ة ـد ملكيـس عقــولي فقط ،  حق انتفاع أنه -
ذا ــان هــإذا كا ،فـرف فيهـا  والتصـإشهاره، كما يقع على أملاك وطنية خاصة يمكن تأجيره

د الإداري ـالعق اتـرا عن مواصفـكثيد ـدة،يبتعـل المـالعقد بهذه المميزات فهو عقد إيجار طوي
            ويقترب منه إلى العقد المدني .                                            

ي ـة التــجاريال التـي الأعمـي إطار الاستثناءات التي تستثنـل فـل تجاري يدخـوهو عم      
 ةـــلفلاحيا  اراتــى الإيجــا علـــوقياس ي الإداري ،ـاص القاضـن اختصــم الإدارة  ا ـهـب وم ــتق
  .ي العاديختصاص القاضمن ا والمستثناة صراحة ي تعتبر  إيجارات طويلة  المدة ،ـالت

ي ـا هـا عقاريــيا عينـاره حقـياز، باعتبـتـد الامـعق خ ـات فسـازعـنـول أن مـع القـطيـونست       
ذا ـــد شهر هبع  خاصة العقارية ،  ن اختصاص القاضي المكلف بإسقاط الحقوق العينيةـم

سقاط الحقو   ننسى أن القاضي العادي أقرب إلى أحكام ما لاـوك ، الحق ق العينية الفسخ وا 
كقاعدة وعية وتقدير المشر  العقارية ،منه على القاضي الإداري الذي يعتبر قاضي ملائمة 

اص اختص  ويخرج من دائرة  القاضي العادي  ل ضمن اختصاصاتــوهو ما يدخ عامة ،
         ضي الإداري .القا

                    
                            

                              
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

111 بوجردة مخلوف المرجع السابق ،ص-1  
72 



  

ا والمنازعات الناجمة عنه آلية استغلال العقار الصناعي                                                     ل الثاني                    الفص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـب ـحس  يكـون  ـا، أن توزيـع الاختصـاص القضائـيكما يرى الدكتور عمر حمـدي باش     
الوطـنيــة   بالأمـلاك  ةــالمتعلقـ ات ـبالمـنازعـ القاضـي الإداري   طبيعـة  الأملاك ، فيختص

 الـعـمـوميـة ويختص القاضي العادي بالمنازعات المتعلقة الوطنية الخاصة 1
  

الصناعي  قارــفي إطار العوبدون شك أن المنازعات التي تنشأ بين صاحب الامتياز      
طرف   من  رفعت  الغير أو التي  ترفع من  واء التيـالامتياز، س  تنفيذ عقد ير حول ــوالغ

ة تلك ـــواص ،خاصـن الخـبي  اتـمنازع  هاـكون ، از تخضع للقضاء العادي ــصاحب الامتي
ة التقصيرية .  ــبالمسؤولية ــالمتعلق  

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
الطبعة  وأحدث الأحكام ،  ضوء إخر التعديلاتطبعة جديدة في  المنازعــات العقارية ، ا ،ــدي باشــر حمـــالدكتور عم-1

.103،الجزائر،ص2010،لسنة  والنشر والتوزيع دار هومة للطباعةالثانية ،  
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 خــلاصـة الفـصـل الـثـانـــي
 

ة ــــقانوني  دةالصناعي،عن طريق شروط عديآلية استغلال العقار  المشرع الجزائرينظم      
قد ـع ح ـــمنل روط ـض الشـبع  عتبوض  امـكما ق ه ،ـرا لأهميتـذا نظـوه ة ،ـها وأخرى إداريـمن

ياز على الامت  لببط  الخاصة  ونخص بالذكر الشروط لى العقار الصناعي ،ـياز عـالامت
اوة ـإت  عــدف الامتياز  احبـ، وعلى ص بهذا الحق  في الانتفاع والشروع  العقار الصناعي 

                                            .مانحة الامتيازة للإدارة ـة سنويـاريـإيج
ة من ــوعجمت الدولة مـخصص  الامتياز على العقار الصناعي  منح لإجراءات  وتسهيلا 

لس ـي المجـف ـلـتمث  رىوأخــ العـقاري ،  والضـبط للوساطـة  نـيـة ة الوطـالهيئات وهي الوكـالـ
ع ـــد الموقـديى تحـدة علـة للمساعـة لجنـل ولايـوى  كـى مستـأت علـوأنش ار ،ـي للاستثمـالوطن
ى ــعل ة ـاريـثمالاست ع ـاريـاز المشـواعتمدت الدولة  لانج العقار، ة الاستثمار وضبط ــــوترقي

بقو  ،ار ـة للعقـمالك وهـذا حتـى تـبقـى از ـظام الامتيـى نـا ،علـهـة لـعـي التابــالأراض علــى  هـائـا 
 طبيعـته الأصلية،وحتى توجه هذه المشاريع في الطريق الصحيح .

بدون إيجاد وقد يتعرض صاحب الامتياز أو المستثمر إلى عدة إشكالات ،قد تبقى عالقة و 
  . حلا لها ،والتي قد تنشأ عنها نزاعات تستوجب اللجوء إلى القضاء
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 الـخاتمـة



  

 
ر ـــالمستثمالصناعي ويبرم مع الإدارة مانحة الامتياز،و الامتياز على العقار  يمنح عقد     

 ية الاقتصادر وتنميالمتعاقد معها ، وذلك لأجل إنجاز مشاريع استثمارية ،تهدف إلى تطو 
 الوطني .

ن مسألة العقار  رة ــــمباش  ةــصلتعد من المشاكل القانونية المت ، الصناعي وعملية تطهيرهوا 
ة ــالات المطروحالانشغ وهي من أهم  حدود هذا العقار ،وطريق استغلاله وتسييره ،ن بتبيا

ية في هذا النوع بطبيعة حق الملك  يتعلق  على الساحة الاقتصادية والقانونية ،خاصة فيما
 من العقارات وطرق اكتسابه .

تبط بالمجال للاقتصاد وهو الاستثمار الذي ار   وفي إطار ظهور أول نواة فمنذ السبعينات 
ار ـتغلال العقاس  بتنظيم عملية  الصناعي ، وعمد المشرع الجزائري وكل السلطات المعنية

لعقارات ا  ذهـوهذا لما له الامتياز على هذه العقارات ، منح  وذلك عن طريق  الصناعي ،
ي المساهمة لدور الذي تلعبه فبصفة عامة والعقار الصناعي بصفة خاصة من الأهمية وا

 في تطوير وبالنهوض بالاقتصاد الوطني في الجزائر .
لال وتسيير كما قام المشرع بوضع شروط عديدة ،والتي من أجلها أن تنظم كيفية استغ    

في   ةــلدولا  وساهمت ة ،ــتملكها الدول  العقار الصناعي ،وهذا للحفاظ على العقارات التي
لى ول عـــالحص  إجراءات الوكالات والهيئات التي من شأنها تسهيل  من مجموعة  إنشاء 

قصد  ، العديد من المناطق  بإنشاء الامتياز على العقار الصناعي ،و قامت الدولة كذلك 
                الاستثمار فيها والواقعة على العقار الصناعي.                          

ويعود  ها ،الصناعي يواجه العديد من العوائق والمشاكل والتي يصطدم بإلا أن العقار     
النصوص  صــونق مجال الاستثمار،  في  واضحة تشريعية  سببها الى عدم وجود سياسة 

ه ،الأمر ـتواجه يؤدي إلى وجود عدة عراقيلبدوره  وهذا  القانونية والتنظيمية التي تحكمه ،
ة ـــالوطنيـ  وةالثـر   إلى تدهور هذه  سلبيات أدى  لاستثمارل  الذي عاد على العقار الموجه

ناعي .الهامة ،مما أدى إلى زوال بعض المناطق التي تم استحداثها في إطار العقار الص  
ن سبب اعتماد الدولة على     ق ـسه يوفوتكري  نظام الامتياز على العقار الصناعي ،  وا 

ها ــتي هو عليته الأصلية الى العقار على طبيعالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة ،و يبق  
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 الخاتمـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

في الطريق  وحتى توجه هذه المشاريع  وحتى تبقى الدولة مالكة للعقار ، أخرى ،من جهة 
ن عدم احترام المستثمر صاحب الامتياز الشروط  الصحيح ، اقعة على الو   والالتزامات وا 

للجوء  إلى بفسخ هذا العقد، وذلك عن طريق ا  ه تجاه الإدارة تقوم إدارة أملاك الدولةـــعاتق
 القضاء ويتم ذلك بموجب حكم قضائي صادر عن الجهة القضائية المختصة .

ن اعتماد الدولة على عقد الامتياز عن طريق ـل ـة لها ،حالتراضي على الأراضي التابع  وا 
قار ـــعلى الع ولـوالمتعاملين الاقتصاديين للحص المستثمرين   واجهها  وصعوبات مشاكل 

.الصناعي  
لى العقار إعطاء فكرة عن كيفية منح عقد الامتياز ع  هذا بحثنا   في حاولنا   ولقد      

الصناعية   قـــالمناط  مـإبراز أه وحاولنا  به  والانتفاع   الصناعي وكيفية  الحصول عليه
ري .الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية ، وفقا لقانون الاستثمار الجزائ  

قود ــالع ،نجد أن المشرع سارع في اعتماد هذا النوع منومن خلال دراستنا لهذا الموضوع  
و ــــوفيما غير ذلك فهالقانونية فقط ، كونه ينتفع به المستثمر صاحب الامتياز خلال الفترة 

ة ــــضع مجموعإلى و  غير معني لبقائه واستغلاله في هذا العقار ،وهذا ما استدعى بالدولة 
 من الشروط الي تفرض على صاحب الامتياز احترامها والالتزام بها .

  بعض النتائج تتمثل في:ومن هنا نصل إلى 
 از الذيالامتي  دــأ إلى نظام عقـأن المشرع الجزائري ومن أجل الحفاظ على العقارات لج -
الــذي قــــد و  الامتياز معا ،حة والإدارة مان المستثمر صاحب الامتياز،  من خلاله  ينتفع   

      في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني .  يساهم   
      .ها قامت الدولة بإنشاء العديد من المناطق،منها الصناعية وأخرى للاستثمار في -
 طاعـــام أو القوا من القطاع العـكانبإمكان كل المتعاملين المتعاقدين الاقتصاديين ،سواء  -
 واــأن يثبت العقار الصناعي،شريطةاز على ـويجوز لهم طلب الاستفادة من الامتيالخاص   
   في المنطقة المقصودة . يمبان وأنهم غير مالكين لقطعة أرضية أ  
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ن ـــمجموعة م از لصالح المستثمرينخصصت الدولة باعتبارها المسؤولة عن منح الامتي -
د الامتياز ـــإجراءات الحصول على عق تسهيل   تعمل على الهيئات والتي من شأنها أن   
العقار الصناعي . على     
وترقية  وقع راح من لجنة المساعدة على تحديد المــباقت ن الوالي ،ــيمنح الامتياز بقرار م -
ص.الاستثمار ،وضبط العقار ،بعـد موافقة الوزير المخت    
ار ـستثمإن منح الامتياز على العقار الصناعي ،يضع حدا لتحول الأراضي الموجهة للا -
الصناعي ،إلى أغراض أخرى غير الذي منح لأجلها .     

ة ـللدول  ابعةالت  الأراضي  التنازل عن  مشكلة  تدارك  بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري
الأشكال .وجعلها غير قابلة للتنازل بأي شكل من   

 
 التـوصيــات :

 بناءا على ما توصلنا إليه من نتائج نقترح  الاقتراحات التالية :
         . ضرورة صدور قانون خاص ينظم العقار الصناعي وكيفيات وطرق استغلاله -
عادة النظر في القوانين الخاصة المطبقة على العقار الصناعي الموجهة للا      ستثمار.وا 
    لك منإبرام عقد الامتياز على العقار الصناعي ،وذع الخواص على نوصي بتشجي -
   روضة .تقديم الدولة كل المساعدات والمعاونات وتخفيض قيمة الضرائب المق  خلال   
نشاء ، كتالاستثمارية على العقار الصناعي تشجيع الدولة على إقامة المشاريع - وفير وا 

عليها.  العديد من العقارات الموجهة للاستثمار الصناعي ، وتسهيل إجراءات الحصول  
ة ـضروري  قــبمراف  يـالصناع ارـللاستثم  ةـوجهمق الـالمناط زــتجهي ة ــب على الدولــيج -
ر ــتثمــع المسـيى يستطــذا حتـــوه از ،ـــاء والغــ، الكهرب اهــالمي ارة ،ـالإن ل ،ــكالنق  ةــوحتمي   
    .اع بهاوالانتف  اـالوصول إليه  
ة ــللوساط  يةللوكالة الوطن ،ةــة على مستوى كـل ولايـونوصي كذلك بإنشاء وكالات ولائي -
ا  بدوره يعمل وهذ تقرب الوكالة من المستثمرين ،ط العقاري ،والتي من شأنها أن بوالض   

. تطوير وتنمية وبالنهوض بالاقتصاد الوطني الجزائريعلى المساهمة في      
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 المصادر ةــــــمـائـــــقـ

عـــــراجــمــــالو   
 



  

 قـائـمـة المصـــادر والمراجــع 
  أولا : النصوص الرسمية

الـــدســــاتيـــــر: *  
.1989دستور   

 *القوانين والأوامر:
ر ـــمبـسبت 26 ق لـــالمواف ،1395ام ـع رمضان  20ي ـف  مؤرخـال  58-75م ـر رقـلأما -1

 20المؤرخ في   10-05رقم   القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون ، المتضمن1975
44.،الجريدة الرسمية ،العدد 2005و ـونيـي  

دة ـالجري اه ،ـقانون المي  المتضمن ،1996جوان  15في   المؤرخ 13-96الأمر رقم  -2
37.ة العدد ـالرسمي  

دة الجري المتعلق بتطوير الاستثمار، ،2001أوت 22 في   المؤرخ 03-01الأمر رقم -3
47.ة العددـالرسمي  

أوت  20ق لــوافـ،الم2142ام ـة عـــادي الثانيـــي أول جمـف  ؤرخــالم 04-01م ـر رقـالأم -4
47.العدد ،مية الاقتصادية وتسييرها وخوصتهاالمعلق بتنظيم المؤسسات العمو 1200  
حدد ـي ،2006غشت 30لـ  الموافق 1427شعبان عام 6المؤرخ في 11-06الأمر رقم -5

ة ـــللدول  ةـاصالخ  لاكـللأم  ةـي التابعـى الأراضـمنح الامتياز والتنازل عل  شروط وكيفيات
53.ة لانجاز مشاريع استثمارية ،الجريدة الرسمية ،العدد ـوالموجه  

ر ـبــسبتم ق لـ أولـ،المواف1429ام ـان عـرمض أول  في المؤرخ   04- 08الأمر رقم   -6
ة ــــلخاصا  لاكـللأم  ةـي التابعـمنح الامتياز على الأراض  وكيفيات يحدد شروط  ،2008
                                            ة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية.ـللدول

 ريـــــفيف  82لـ  قــــالمواف ، 3139ام ـــع رمـمح  25يـف  ؤرخـــالم  45-37ـم ـالـقـانون رقـ-7
دة الرسمية الجري  المناطق الصناعية ، لتهيئة   إحداث  لجنة استشارية  يتضمن ،1973

                                                                           . 19العد
وان ـج  32  لـ  الموافق 1404عام  انـــرمض 23 يــف  ؤرخــالم 12-84رقم   القانون -8

26.،المتضمن النظام العام للغابات ،الجريدة الرسمية العدد1984  
 27لـ قـــــالمواف 1407ام ـــع ادى الأولىـــجم 27في   ؤرخـــالم  03-78 مـــون رقــالقان -9



  

05.العدد،المتعلق بالتهيئة العمرانية ،الجريدة الرسمية 1987ي ـجانف  
 01لـ  قــالمواف ،  1411عام الأولى   جمادى  14مؤرخ في ـال 03 -90القانون رقم-10

52.،المتضمن قانون الأملاك الوطنية ،الجريدة الرسمية العدد1990ر ـديسمب  
 28 لـ ق ــالمواف  1426 ام ــع الأول عــربي 19في   المؤرخ 07 -05م ـــون رقــقانــال -11
.50،يتعلق بالمحروقات ،الجريدة الرسمية العدد2005ل ــأفري  
 ريـــــفـفي  25لـ  قــــــالمواف 9142ام ــرعــصف 81 يـف  ؤرخــالم  09-08  مـرق  ونــالقان-12

21.،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،الجريدة الرسمية العدد 2008  
ات ــيـوكيف روط ـــن شـــالمتضم   ،2010أوت 15 المؤرخ في    03-10م ـلقانون رقا-13
 46العدد  يةالجريدة الرسم الخاصة للدولة ،  لال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاكــاستغ

2010أوت 20ي ــالصادرة ف   
وان ـــــج  22لـ  قــــالمواف ،1432ام ــــب عــرج 20في   مؤرخــال10 -11م ــــرق  القانون-14

37.بالبلدية ،الجريدة الرسمية العددق ـ،المتعل2011  
 21  ق لـــالمواف 1433 ام ــالأول ع  ربيع  28 في  المؤرخ  07-12  القانون رقم -15
.  12الولاية ،الجريدة الرسمية العدد،المتعلق ب2012ري  ــفيف  
ـة:ــيــظيمــوص التنــالنـص *  
 5 ق لــــالمواف1414ام ـالثاني عربيع 19المؤرخ في 12 -93رقم   التشريعي  المرسوم -1

64.ريدة الرسمية العددالمتعلق بترقية الاستثمار ،الج1993 أكتوبر  
ق ـــالمواف 1404 ام ـــادى الأولى عــجم 30المؤرخ في  55 -84وم التنفيذي رقم ــالمرس-2
10.،المتعلق بإدارة المناطق الصناعية ،الجريدة الرسمية ،العدد1984مارس 03لـ  
 28لـ  قـــالمواف 1411 ذي القعدة عام 14المؤرخ في 175-91التنفيذي رقم   رسومالم-3
25لعدد،يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء ،الجريدة الرسمية ا1991ماي    
 قــالمواف1412   ام ــالأول ع  ربيع 05 المؤرخ في   321-91م ـالمرسوم التنفيذي رق-4
ري ــفيف 07في   ؤرخــمـال 09-89م ــرق  التنفيذي يعدل  المرسوم  ، 1991سبتمبر   14لـ 

67.العدد  ،والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها ،الجريدة الرسمية1989  
ق ـبالمناط  المتعلق 1994 أكتوبر  17في  المؤرخ   320-94م ــالمرسوم التنفيذي رق-5
67.رة الجريدة الرسمية العدد ــالح  



  

شروط   بتحديد  لقـالمتع  1994أكتوبر 17المؤرخ في 321-94المرسوم التنفيذي رقم-6
67.الخاصة وضبط حدودها ،الجريدة الرسمية العددالمناطق ن ـتعيي  
 23الموافق لـ 1428ربيع الثاني عام  05المؤرخ في  121-07المرسوم التنفيذي رقم -7

شعبان عام   06  في المؤرخ  11-06ر رقم ـأحكام الأم  يتضمن تطبيق ، 2007أفريل 
 الامتياز  حــمن  اتــوكيفي شروط   يحدد  الذي  2006  غشت سنة 30ق لـــالمواف1427 

استثمارية  التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريعي ــوالتنازل عن الأراض
2007.أفريل 25،الصادر في 27دد ــالجريدة الرسمية الع  

 2لـ قــالمواف 1430ام ـجمادى الأولى ع07المؤرخ في152-09المرسوم التنفيذي رقم -8
لأملاك ل التابعة  منح الامتياز على الأراضي   وكيفيات روط ــش يحدد  ،9200   ماي 

 27دد ـــلعا  ةـــالرسمي  دةــالجري ، استثمارية ع از مشاريــلانج  ةـــــوالموجه  ةــــة للدولــاصــالخ
2009.اي ــم 06الصادر في    
 الموافق   1430ام ـع  الأولى جمادى  07المؤرخ  153- 09التنفيذي رقم  المرسوم -9
التابعة   المتبقية  الامتياز على الأصول  منح  وكيفيات شروط  يحدد  ،2009اي ــم20لـ

ات ــللمؤسس ابعةالمستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة الت للمؤسسات العمومية
2009.اي ـــم06ادر في ـــ،الص27ة وتسييرها ،الجريدة الرسمية العدد ـة الاقتصاديــالعمومي  

 12 ق لـــالمواف 1431محرم عام   26في   المؤرخ 20-10رقم    ذيـالمرسوم التنفي-10
الثاني عام   ربيع 05المؤرخ في 120-07رقم   التنفيذي  المرسوم  يعدل ،2010ي ــجانف
وقع تحديد الم على  يتضمن تنظيم لجنة المساعدة ، 2007أفريل  23 ق لـــالمواف  4281
2010.جانفي 17في ،الصادر 04بط العقار وتشكيلتها وسيرها الجريدة الرسمية العدد وض  
 الموافق1433 ام ــربيع الثاني ع 26المؤرخ في 126  -12م ـرق  التنفيذي  المرسوم-11
ربيع   05في   المؤرخ119 -07ويتمم المرسوم التنفيذي رقم يعدل  ،2012مارس  19لـ 
ـة ــالوطنيـ  الـوكـالة  اءـــإنش  منــوالمتض ، 2007ل ــــأفري 23لـ  الموافق 1428ام ــاني عــالث

،الصادر 17د العد  الجريدة الرسمية ط العقاري وتحديد قانونها الأساســي،ــة والضبـللوساطــ
.2012مارس 25في   

                                                                                      
                       



  

: الكتـبثــانــيا:   
ة ـتشريعي ةــة ،دراســة للقرارات والعقود الإداريــــة العامــادل ،النظريـــالدكتور أبو عمران ع -1

2010.الهدى للنشر  والتوزيع ،عين مليلة ،الجـزائـر ،دار  ،(د ط)فقهية وقضائية ،  
وان ــدي ،ةـــــة الخامســالطبع ة ،ــات الإداريــرات في المؤسســيو ،محاضـالدكتور أحمد مح-2

2009.المطبوعات الجامعية للنشر،الجـزائـر  
ى ـة الأولـــطبعال  ،ة ـــــرات الفلاحيـــرح قانون المستثمـــش ف ،ـــيوس  بن ة ـبن رقيالدكتور -3
2001.وان الوطني للأشغال التربوية للنشر،الجزائر،ــالدي  
ع ــوالتوزي ة الأولى ،دار هومة للنشرـالطبعالدكتور بوجردة محلوف ،الـعـقار الصـناعـي ،-4
2006.الجزائر    
ور ـمنص ةــترجم)د ط (  ي ،ـزء الثانـالج ون الإداري ،ـالقان ار،ـل بيـالدكتور جورج  قودي-5

2001.-1421مصر  المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع ، ،يـالقاض  
ورات ــــة الأولى منشــ،الطبعالإداري ،أصول القانونمحمد عثمان  ن عثمانــالدكتور حسي-6

بيروت.الحلبي الحقوقية للنشر ،  
ار وائل د  الطبعة الأولى ، الجزء الثاني ، الدكتور حمدي القبيلات ،القانون الإداري ،-7

. 2010ر والتوزيع ،عمان ـللنش  
 د د ن ، د ط ،اريـه العقـالنظام القانوني الجزائري للتوجي الأستاذ سماعين شامة ،-8

.2004الجزائر   
رام ــالإب  -ةــالإداري  ودــللعق الأسس العامة  خليفة ، المنعم   العزيز عبد الدكتور عبد -9

2007.ة دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع ،الاسكندري ، د ط، -ذ المنازعاتـــالتنفي  
رام ـة ،الإبــيود الإدار ــة في العقــس العامـالأس)ة ،ــم خليفــالدكتور عبد العزيز عبد المنع-10

عديلات ت دث ــق لأحــة وفــلس الدولــام مجــدث أحكــوء أحــ،في ض(التنفيذ،الآثار ،الانقضاء 
.2008،الاسكندرية ،دار الفكر الجامعي للنشر،الطبعة الأولى،والمزايدة المناقصة  

ة ــلإداري ،دراسفي القانون ا  العامة  النظرية ،  عبد الغني بسيوني عبد الله  الدكتور-11
 ارفـــــــــلمعا  أةــمنشد ط ،   ،في مـصر وتطبيقاته   ة لأسس ومبادئ القانون الإداريـــمقارن

2003.الاسكندرية ع ـــر والتوزيـــللنش   
 د د ن  د ط ، ،ـون الإداريات القانـمبادئ ونظري الشيخ ،  الله عبد الدكتورعصمت -12



  

2002.مصر ،  
ل ـــار وائدالطبعةالأولى ،الدكتور علي خاطر شطناوي ،الوجيز في القانون الإداري ، -13
. 2003مصر،،ر وـــللنش  
ر ــأخ  ضوء  في جديدة   طبعة ازعات العقارية ،ــالمن ا ،ـــدي باشـــــر حمــــالدكتور عم-14

يع ،الجزائر ة للطباعة والنشر والتوز دار هومـ ،عة الثانية ب، الطلات وأحدث الأحكام ـــالتعدي
0201.  

 ريلإدااط اــالنش ي ،ـــدخل القانون الإداري ،الجزء الثانــي ،مــن عشـالدكتور علاء الدي-15
ر ــزائالج ، ،عين مليلة والنشر  ر الهدى للطباعة داد ط ، وسائل الإدارة ،أعمال الإدارة ،

2010 
ر ـــور للنشـــجسة ،ـــالدكتو عمـار بوضياف ،الوجيز في القانون الإداري، ،الطبعة الثالث-16

2013.الجزائر والتوزيع ،  
ة ــــفقهي ة ،ـــية تشريعــدراس ،في الجزائر  العمومية  الصفقات دكتور عمار بوضياف ،-17

2009.-1430الطبعة الثانية ،جسور للنشر والتوزيع ،الجزائر  ،قضائية  
لطبعة ااني ـــالجزء الث –اط الإداري ــالنش -ون الإداري ،ــالدكتور عمار عوابدي ،القان-18

2005.،الجزائر عوان المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيــــ،ديالرابعة  
ر ــــشدة للنـــة الجديــدار الجامعد ط ،  ون الإداري ،ـالقان ماجد راغب الحلو ،  الدكتور-19

2008.والتوزيع الاسكندرية   
نشر لل  الجديدة دار الجامعة د ط ،   العقود الإدارية ، راغب الحلو ،  الدكتور ماجد-20

2009.،الاسكندرية ،عـوالتوزي  
ات ــصم المناقــة لنظـــة مقارنـــ،دراسة ـــجعفر،العقود الإداريالدكتور محمد أنس قاسم  -21

.1999مصر د ط ، د د ن ،والمزايدات ،  
الإداري (  )التنظيم الإداري ،النشاط  ون الإداريـــالقان الدكتور محمد الصغير بعلي ،-22
2013،عنابة ،الجزائر العلوم للنشر والتوزيع  ارط ،د د  

 ،د ط وزيــعر والتــار العلوم للنشــد ة ،ـــالعقود الإداري لي ،ــير بعــالصغ دــور محمــــالدكت-23
.2005عنابة ،الجزائر ،   
ة ـــــامعدار الجد ط ،  للقانون ، العامة   النظرية الوهاب ،  رفعت عبدالدكتور محمد -42



  

.2009،مصر رـــدة للنشـالجدي  
ر ـــلنشل  دةـــالجدي دار الجامعة د ط ، الإداري،الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط ،العقد -52

.2006،مصر عــوالتوزي  
ر ــــــلنشل  ةـــقافـــدار الثد ط ،   ة ،ــــالإداري دو ــالعق ،وري ـــالجب  فـــود خلـالدكتور محم -62

2010-1431عمان  ع،ـــوالتوزي  
لمطبوعات ا دارد ط ،الإداري، المميز للعقد المعيار،خليفة عبد الحميدالدكتور مفتاح -72

2007.الاسكندرية  الجامعية للنشر والتوزيع ،  
 ازاتــتيوالام  ةـالأشغال العام الالتزامات ، الإدارية ،  العقود موريس نخلة ، الدكتور-82

1986.،دون طبعة ،مصر  للمنشورات الحقوقية دار  د ط،  
ة،القرارات )الوظيفة العام     الثانيالكتاب  القانون الإداري ، الدكتور نواف كنعان ،-92

لية الحقوق ،كدار الثقافة للنشر والتوزيع  د ط ، الأموال العامة(  الإدارية العقود الإدارية ،
2007.الجامعة الاردنية،  

ا ــق إدارتهر ـروه ،القانون الإداري الخاص،) المرافق العامة الكبرى وطـالدكتورة هيام م -30
ة ـــامعيــــجال  سةـالمؤسالطبعة الأولى،  (   ، التنظيم الإدارية ــــغال العامــشالأ ،لاءـــــالاستي 

.2003،بيروت  ـعللدراسات للنشر والتوزي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
: قالاتالمـثــالــثـا :   

 مار الجزائريفي ثانون الاستث الامتياز   دور الدولة في منح ، بلكعيبات مراد الأستاذ -1
العدد  ، الأغواط  جامعة عمار ثليجي ، ة دفاتر السياسة والقانون ،ـــمجلور في ـــمقال منش
.2012وان ـالسابع ،ج  

اص ــــالخ عقد الامتياز كأحد أساليب تدخل الدولة القانون بن شعلال الحميد ، الأستاذ-2
عبد   جامعة  عن الصادرة  ، ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ي تسيير المرفق العامفــــ

2012.،لسنة 02الرحمان ميرة بجاية ،العدد   
 رــــي الجزائــادي فــــار الاقتصــوني للعقــالنظام القان ، ةــنعناع  ص جلابــبوحف الأستاذة -3
ادرة ـــ،الص22د دـــالع  ال منشور في مجلة الفكر البرلماني للبحوث والدراسات البرلمانية،ــمق
2009.ي مارس ــــف  
رق ـــرة وطــباشالعوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية الم ،الأستاذ بولرباح غريب -4

رباح م قاصدي   جامعة مقال منشور في مجلة الباحث ، الجزائر ،  ،دراسة حالة تقييمها
2012،لسنة  10ة العددـــورقل   
مقال  ،ية ملامح هيكلة المؤسسة العمومية الاقتصاد الأستاذ بهدي عيسى بن صالح ،-5

2005.ور في مجلة الباحث،جامعة ورقلة العدد الثالث ،لسنة ـمنش  
6-الدكتورة حورية لشهب، والدكتور مراد بلكعيبات ،التقاضــي في عقود الامتيــاز الموجـهة 

ائي ـــالقض  ادـــالاجتهة ـــور في مجلــقال منشـم للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري ،
يضر خ  محمد  جامعة التشريع ،  على حركة  الصادرة عن مخبر أثر الاجتهاد القضائي

2013رة ،العدد التاسع ،لسنة ــبسك  
قطاب لاست  المكانية  المحددات ،  والأستاذ عمار زودة  شمام ،  الدكتور عبد الوهاب-7

ة ،عن ـــمالية والـــوث الاقتصاديـفي مجلة البحمقال منشور   ،ار الأجنبي المباشر ـالاستثم
2014.،جوان 01،العدد البواقي ،جامعة أمعلوم الاقتصادية والتجاريةــة الــكلي  
ة ــارة المحلين الإدـــة بيــر العلاقـــعقد الامتيازودوره في تطوي الدكتور عـمار بوضياف ،-8

2010،لسنة 25اني ،العددمقال منشور في مجلة الفكر البرلموالقطاع الخاص ،  
ار ـــلاستثمى اــا علـــإشكاليات العقار الصناعي والفلاحي وتأثيره،الأستاذ محمد حجاري-9



  

 عسكرم ة ـــجامع ات ،ـــوالدراس وث ـــللبح  تاــالواح ة ـــمجل  ور فيــــمنش  الـــمق ، بالجزائر
2012.،لسنة 16العدد  
ة ـــة المالية على الوضعيــالخوصص  استراتيجية  انعكاسات  ،زرقون   دــالأستاذ محم-10

ور ــال منشــقالمؤسسات الاقتصادية الجزائرية ،م دراسة حالة بعض ،ة الاقتصادية ـللمؤسس
ة ــعة ورقلــجام ، ر ـوعلوم التسيي كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ،  الباحث ،  ةــجلـفي م
.2009ع ،لسنةــدد السابــالع  
 الـــــقم،  بلارة روع منطقة ـمش ، ة نظرية عن المناطق الحرةــــدراس،رــــور أو سريــــمن -11
2003،لسنة 02ور في مجلة الباحث ،جامعة بومرداس ،العدد ـمنش  
 يقـتحق  يف  الصناعي التلوث   دور استراتيجيات الحد من الأستاذة نصيرة عريوة ،-12
لة ــمج ي ور فــال منشــمق ة ،ــق الصناعيـدراسة حالة المناط المستدامة ،ة الصناعية ــالتنمي
.2012،ديسمبر 02والمالية ،جامعة المسيلة،العدد وث الاقتصادية ـــالبح  

 
ا: الملتقياتــــــرابع  
كومة ـتيجية الحملتقى دولي حول استرا براهيمي السعيد ، الأستاذ بن عيسات العربي ، -1
لمناطق في ا ،مداخلة بعنوان مساهمة ي القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ــف

ر ـــبــمخ ، ج ـــبوعريري رج ــــب ة ــــالصناعي ة ــالمنطق ة ــة حالـــدراس  البطالة ،  من  فـالتخفي
ر ـلوم التسييوع  يةوالتجار  ات والسياسات الاقتصادية ،كلية العلوم الاقتصادية ـــالاستراتيجي

.2008ة ـــة المسيلــجامع  
 

والمذكرات الجامعية : الأطروحات خامسـا :  
 الأطروحات :

أطروحات دكتوراه :*  
ة ــأطروح ري ،ــئع الجزاـــي  في التشريــبلكعيبات مراد ،منح الامتياز للاستثمار الصناع -1

خيضر   جامعة محمد الأعمال ،فرع قانون  في الحقوق ، العلوم   مقدمة لنيل دكتوراه في
.2012-2011رة  سنة ـبسك  



  

 
الماجستير: ومذكرات  رسائل*  
از ـــة بامتيـــالمتعلق ،842-94.3م ــرق ة الوزارية ـبن مبارك راضية ،التعليق على التعليم-1

 رـــون الجزائبن عكن ة ،ــة وماليرع إدار ـف المناطق العامة المحلية وتأثيرها،رسالة ماجستير ،
1998-1999  

مذكرة  زائر ،في الج  رـــالمباش  يــللاستثمار الأجنب  المالية الامتيازات  لقراف سامية ،-2
2012-2011ماجستير في الحقوق ،فرع قانون الأعمال ،  

ي ــر فـــستيرة ماجـــر ،مذكـالنظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائ نعيمة أكـلي ،-3
.2013نون العقد ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،القانون ،فرع قا  

  
:المجلات القضائية :دساسـا  

.2004مجلة مجلس الدولة ،العدد الخامس ،لسنة   
 
 

   

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                             

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

ةـــلاصــخــ  
 الموضوع

 
       

 



  

                                                             خلاصة الموضـوع        
                                                                                     

احب ــر صــمالإدارة والمستثن ـبي  رمـبـيإداري، دــي عقــاز على العقار الصناعــقد الامتيــع نإ
اد ــالاقتص  ةـر وتنميــويــى تطــدف إلـــته ة ،ــع استثماريــاز مشاريـد إنجـقص  وذلك ،ـازــالامتي

                   الوطني.                                                        
منح ب ول إليهآلية الوصو   الصناعي العقاربتنظيم عملية استغلال   المشرع الجزائري قام و 

ه ــستغلاللا حدودا  اعي العقار الصنعل لاستغلال ــوج ،ارات ــعلى هذه العق ازـــــالامتي عقد
ى ــة بما يسمر ــم  أ لأولــن أنشــات أيــة السبعينــاعي في بدايــار الصنــلعق د ـــان أول تحديــوك

المتضمن انشاء لجنة استشارية   73/45  القانون رقم بموجب بالمناطق الصناعية وذلك 
ة ــــلمتعلقا  ةـــــالقانوني  وصـــد من النصــبعد ذلك العديدر ــصثم  ة ،ــق صناعيـــلانشاء مناط

بالمناطق الخاصة والمناطق الحرة ،والتي رسمت هذه الحدود .                          
لمؤسسات ل  لعقار الصناعي  في اطار القانون التوجيهيا  مسألة ثم برزت بعد ذلك      

ذه الأخيرة عدة والتي عرفت ه ،العمومية الاقتصادية والتي تعتبر عجلة الاقتصاد الوطني 
                                                   تطورات على مراحل زمنية متعاقبة ،

الامتياز  للحصول على عقد ،وأخرى إداريةعديدة قانونية منها  اشروط  المشرع وضع كما
أنها أن والتي من شمجموعة من الهيئات  كذلك  خصصت الدولةو على العقار الصناعي ،

          .تعمل على تسهيل إجراءات الحصول على عقد الامتياز على العقار الصناعي
لى نظام ع لها، على الأراضي التابعةاستثمارية   لانجاز مشاريع  ا عتمدت الدولةو        

   يق الصحيح.،وحتى توجه هذه المشاريع في الطر الامتياز وذلك حتى تبقى مالكة للعقار
ذلك إلى  ويعودوربما  دم بها ،طن المشاكل ويصالعديد ميواجه    إلا أن العقار الصناعي

ة ـــالقانوني قص النصوصــون ال الاستثمار ،ــــــواضحة في مج  تشريعية ة ـــسياسعدم وجود 
دي إلى ؤ يمما  دة عراقيل تواجهه،ــوالتنظيمات التي تحكمه ،الأمر الذي يؤدي إلى وجود ع

                      زوال بعض المناطق التي أستحدثت في إطار العقار الصناعي .  
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